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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

- حالة الطفل المتسول المنقطع حديثا عن التعليم

- حالة الطفل المتسول المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم 

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتسول المنقطع حديثا عن التعليم

مسؤولية المصالح الصحية

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتسول والمنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم
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التعليم

III - حالة اعتياد سوء معاملة الطفل

1- التعريف

2- توزيع الأدوار

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قاضي الأسرة

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

- حالة الطفل المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع حديثا عن التعليم

- حالة الطفل المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتمدرس

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع منذ مدة 

طويلة عن التعليم

IV - حوصلة تأليفية لتوزيع الأدوار في حالة التدخل لفائدة طفل مهدد مهما كان نوع التهديد

1- المرحلة الأولى : التدخل الإستعجالي القانوني والقضائي

مندوب حماية الطفولة

مصالح الشؤون الاجتماعية

قاضي الأسرة

مأموري الضابطة العدلية

2-  المرحلة الثانية : التدخل الاجتماعي

2. 1-  حالة الطفل المهدد 

مسؤولية مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

رصد الحالة من خلال العمل الميداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض الأسرة أو أي جهة كانت

2. 2- حالة الطفل المتمدرس
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مسؤولية المصالح التربوية

- حالة الطفل المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم

مصالح التكوين المهني

حالة عدد 5 : تعاطي أنشطة هامشية

المنظومة التشريعية لحماية الطفولة

الأنشطة الهامشية

1- التعريف

2- توزيع الأدوار للإحاطة بـمتعاطي أنشطة هامشية 

مسؤولية مأمورى الضابطة العدلية

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قاضي الأسرة

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

- حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي والمنقطع حديثا عن التعليم:

- حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي والمنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم 

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي المنقطع حديثا عن التعليم

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي المنقطع منذ مدة 

طويلة عن التعليم

3- حوصلة تأليفية لتوزيع الأدوار بين المتدخلين للتعهد بحالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 

1.3- المرحلة الأولى : التدخل القانوني والقضائي

2.3- المرحلة الثانية : التدخل الاجتماعي

- حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 

- حالة الطفل المتمدرس المتعاطي لنشاط هامشي

- حالة الطفل المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم المتعاطي لنشاط هامشي

حالة عدد 6 : الطفل الجانح

المنظومة التشريعية لحماية الطفولة الجانحة

1- التعريف 

2- توزيع الأدوار للإحاطة بالطفل الجانح 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قاضي الأطفال

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة العدل  

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

- طور ما قبل الحكم

- طور ما بعد الحكم والتسريح

مسؤولية المؤسسة التربوية بالنسبة للطفل الجانح الذي بإمكانه مواصلة التعليم

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل الجانح المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

 3-حوصلة تأليفية لتوزيع الأدوار عند التدخل في حالة الطفل الجانح

1.3- المرحلة الأولى : التدخل القانوني والقضائي

مأموري الضابطة العدلية

مندوب حماية الطفولة

قاضي الأطفال

2.3- المرحلة الثانية: التدخل الاجتماعي : حالة الطفل الجانح

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

المصالح التربوية

حالة الطفل الجانح والمتمدرس

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

مصالح التكوين المهني

حالة الطفل الجانح والمنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم

حالة عدد 7 : السجين المفرج عنه

المنظومة التشريعية لحماية السجين

1- التعريف

2- توزيع الأدوار للإحاطة بالسجين المفرج عنه

مسؤولية المصالح العدلية

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي 

- الحالة الأولى : السجين المفرج عنه المتزوج أو الأعزب العائل لأسرة

- الحالة الثانية : السجين المفرج عنه الأعزب غيرالعائل لأسرة

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل



9دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

3- حوصلة تأليفية لتوزيع الأدوار عند التدخل لفائدة سجين مفرج عنه
1.3 - المرحلة الأولى : تعهد المصالح العدلية ومصالح الضابطة العدلية

المصالح العدلية

مأموري الضابطة العدلية

3. 2 - المرحلة الثانية : التعهد الاجتماعي والمهني

مصالح الشؤون الاجتماعية

مصالح التكوين المهني والتشغيل

حالة عدد 8 : الأسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

المنظومة التشريعية لحماية الأسرة

1- التعريف

2- توزيع الأدوار للإحاطة بـالأسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

- في حالات العجز عن تسديد معلوم الكراء

- في حالة النكبة الكارثية

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي 

- في حالات العجز عن تسديد معلوم الكراء

- في حالة ترك المسكن بسبب الكوارث

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

 3-حوصلة تأليفية لتوزيع الأدوار عند التعهد بأسرة فاقدة للمأوى بصورة استثنائية 
3. 1 -حالة النكبة الكارثية

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون الاجتماعية

- التنسيق مع النسيج الجمعياتي

2.3 - حالة العجز عن تسديد معلوم الكراء

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون الاجتماعية

حالة عدد 9 : الأجنبي الذي يمر بظروف استثنائية

المنظومة التشريعية لحماية الأجانب

I- حالة الأجنبي الذي أضاع وثائق سفره/ أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد
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1- التعريف

2- توزيع الأدوار 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي 

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

3- حوصلة تأليفية لتعهد بالأجنبي الذي أضاع وثائق سفره /أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون الاجتماعية

wالمصالح الصحية العمومية

II- حالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

المنظومة التشريعية لحماية الأجانب

1-التعريف 

2- توزيع الأدوار للإحاطة بـالأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة “

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي 

 3-حوصلة تأليفية للتعهد بحالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون الاجتماعية

المصالح الصحية العمومية



11دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

المقدمة

أعد هذا التقرير في إطار استشارة))) أرادت من خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون 

مع الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق والمتابعة في مجال رعاية الفئات الهشة 

الهشة  الاجتماعية  الفئات  لفائدة  المتدخلين  بين  الأدوار  توزيع  دليل   « وضع  والمهددة، 

والمهددة « بغاية المساهمة الإجرائية في التنسيق الفعال لجهود الأطراف المتدخلة لفائدة تلك 

الفئات الاجتماعية وإكسابها النجاعة المنشودة.

وتجدر الإشارة في البداية إلى ما يلي :

المتدخلين في  أدوار  تحديد  انطلاقا من  المنشود  التدخل  ملمح  بوضع  التقرير  هذا  يهتم   *

تعاطيهم مع الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة وتوصيفها بصورة إجرائية.

* يأمل التقرير انطلاقا من منظومة توزيع الأدوار في :

إرساء إستراتيجية »ثقافة النتائج« من خلال ضبط أهداف واقعية والعمل على تحقيقها .11

في سياق جهد تعاوني بين جميع الأطراف المؤسساتية والمدنية بالنسبة للتدخلات القائمة 

لمواجهة الظواهر الاجتماعية الهشة والمهددة بالتهميش والاستبعاد الاجتماعي.

إلى .22 تحتكم  والمهددة  الهشة  الاجتماعية  الفئات  لفائدة  التدخل  لنجاعة  معايير  وضع 

تلك  حجم  تراجع  مدى  ورصد  للتدخلات  الحينية  المتابعة  تتيح  معلوماتية  منظومة 

لتحسين  المسخرة  الرعائية  والبرامج  المبذولة  الجهود  إلى  بالقياس  الاجتماعية  الظواهر 

مستوى عيش المواطن.

الفئات  المتدخلين لفائدة  »دليل توزيع الأدوار بين  إعداد  أهمية  إن مراهنة الاستشارة على 

وإحكام  الظاهرة  تلك  بدراسة حجم  الاهتمام  عن  تغني  لا   » والمهددة  الهشة  الاجتماعية 

السيطرة عليها إحصائيا ومتابعة تطور تمظهرها وتغيرها بصورة تستفيد على حد سواء 

من تعدد المصادر وتنوع المؤشرات.

وتتجه هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عامة وأخرى خصوصية :

باب   – الاجتماعي  للنهوض  العامة  الإدارة  لدى  17/05/2010.مضمن  بتاريخ  الاستشارة  بانجاز  التكليف  عقد  إبرام  تم  	(((
الخضراء تونس.
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1 - الأهداف العامة
تحديد ادوار الأطراف المتدخلة كل فيما يخصه في إطار من الالتزام بالمقاربة الحقوقية ••

لحماية الفئات الاجتماعية الهشة حتى تنعم بأفضل مستويات تحقيق كرامتها والقيام 
بادوار المواطنة الايجابية.

تحديد مجالات التنسيق بين مختلف المتدخلين باعتبار أن مشكلة الطفولة المهددة والفئات ••
يقع  الأطراف بحيث  لتضافر جهود كل  تعتبر مشغلا وطنيا يحتاج  الهشة  الاجتماعية 
الانتقال من التدخل القطاعي إلى التدخل الأفقي الذي تغيب فيه الحدود بين القطاعات 

المختلفة.

2 - الأهداف الخصوصية
حصر الفئات المستهدفة بكل خصوصياتها وتصنيفها، مع الإشارة المرجعية إلى النصوص ••

القانونية التي تحميها.

تحديد احتياجاتها انطلاقا من وضعها الخصوصي.••

ضبط تمشي للتعهد المشخص/المتفرد يضع في الاعتبار مختلف الخصوصيات وفق تدخل ••
كل طرف وفي إطار يضمن تكامل الإحاطة وتبادل المعلومات بشان نتائجها.

تمكين فريق التدخل من تبني مقاربة مندمجة في سياق العمل الشبكي الفعال تزيد من ••
نجاعة التدخل لفائدة الفئة المستهدفة بالنسبة لكل قطاع.

استعراض ادوار الهياكل المتدخلة والراجعة بالنظر لمختلف الوزارات. ••
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الإطار الراهن للتعهد بوضعيات الفئات الاجتماعية
الهشة والمهددة

1 - ضبط المفاهيم

* من هي الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة ؟

حددت الاستشارة وأتاح الرصد الميداني حصر تسع فئات اجتماعية هشة ومهددة اعتبرت 

يمرون  الذين  والأجانب  المهددة  )الطفولة  منها  فئتين  أخضعت  وقد  شيوعا  الحالات  أكثر 

بظروف اجتماعية استثنائية( إلى تفريعات من أجل مزيد من الدقة في الإحاطة بها على أمل 

أن يتيح التدخل الناجع لفائدتها مزيد من القدرة على تصويب جهود الرعاية الاجتماعية 

وحصر الفئات الأحق بها.

ونستعرض في ما يلي تلك الحالات كالآتي :

حالة المسن المتشرد الفاقد للسند••

حالة المتشرد والمصاب بأمراض عقلية••

حالة المتسول الكهل والمسن و/أو الحامل لإعاقة••

حالة الطفل المهدد : ••

التسول والانقطاع المدرسي .11

الإهمال والتشرد وفقدان السند.22

اعتياد سوء معاملة الطفل.33

حالة المتعاطي لأنشطة هامشية ••

حالة الطفل الجانح ••

حالة السجين المفرج عنه ••

الأسر الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية••

الأجانب الذين يمرون بظروف استثنائية : ••

حالة السائح الذي أضاع وثائق سفره وليست له موارد.11

حالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية.22
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2 - شبكة التدخل لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

والمهددة  الهشة  الاجتماعية  الفئات  برعاية  المعنية  الأطراف  تعدد  إلى  أعلاه  الشبكة  تشير 
وتلازم النجاعة بين مختلف أدوارها أكانت أطراف مؤسساتية أو أطراف مدنية. 

أو  نجاعتها  تأثير  ويتكامل  البعض  ببعضها  تتعزز  الأدوار  بان  الحية  الممارسة  وتجزم 
محدوديتها في تلازمية ثابتة وتنعكس نتيجته النهائية على محصلة طريقة التعهد بالحالة 

الاجتماعية موضوع التدخل ونتائج معالجة حاجاتها وتعديل سلوكياتها.

بين  الأدوار  توزيع  أهمية  على  التوقف  ذكرها  الآتي  الاجتماعية  الحالات  نماذج  لنا  وتتيح 
الأطراف المتدخلة وتناسقها فيما بينها للحكم على نجاعة التدخل الشبكي لمعالجة المشكلة 

الاجتماعية التي تم تكييفها موضوعا للعناية والتعهد المشترك.

إن العمل الشبكي فعال بقدر حرفية الأطراف المعنية به وحيويتها وحرصها الدؤوب على 
التنسيق والتكامل خدمة لرعاية الفئات الهشة والمهددة كمشغل وطني.

المصالح الاجتماعية

المصالح التربوية المصالح العدلية

المصالح
الصحية

الهياكل القضائية

مصالح
التكوين
المهني
والتشغيل

مصالح
شؤون المرأة



15دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

سيرورة توزيع الأدوار
لإسداء الخدمات الأساسية

لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة



الحالة عدد

1



الحالة عدد

1
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المنظومة التشريعية لحماية حقوق المسنين

حماية المسنين

المرجع : القانون عدد114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 يتعلق بحماية المسنين.

استقبال المسنين والإحاطة بهم في الهياكل الصحية العمومية

المرجع : منشور عدد52 المؤرخ في 14 جوان 2008 المتعلق بـ »استقبال المسنين والإحاطة بهم في الهياكل الصحية العمومية«. 

صدر المنشور في إطار الحرص على مزيد الرفع من جودة الخدمات المسداة للمسنين وإحاطتهم بعناية خاصة وذلك بتوفير ظروف استقبال 
بالعيادات الخارجية وإقامة تتسم بالمرونة وتراعي تقدمهم في السن نظرا لخصوصية حاجاتهم...

الفصل 1 : »يعتبر مسنا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 

60 سنة من العمر«

2 : » تتحمل الأسرة مسؤولية حماية أفرادها المسنين وتلبية  الفصل 

احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الاقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام 
بدورها في هذا المجال كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين 

وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي.

وتعتمد حماية المسنين على المبادئ التالية :

مجابهة  على  بمساعدتهم  وذلك  كرامتهم  وضمان  صحتهم  حماية   -
الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.

- مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم 
من ممارستها والانتفاع بها.

العائلي  الوسط  في  والإقصاء  التمييز  أشكال  جميع  مقاومة   -
والاجتماعي.

- تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات 
الفردية  المظاهر  حول  والدراسات  البحوث  وتشجيع  بهم  الخاصة 
المسنين  حماية  بتحقيق  الكفيلة  والوسائل  للتشيخ  والجماعية 

ورفاهتهم.

الحياة  مجالات  جميع  في  فعلية  بصفة  المشاركة  على  مساعدتهم   -
الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

- اعتبار حاجياتهم الخصوصية في تصور المشاريع السكنية واستعمال 
وسائل النقل العمومي وتبسيط الإجراءات الإدارية...«.

الفصل 10 : »لا يتم اللجوء إلى الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين إلا عند 

يتم ضبطها  لذلك وفقا لشروط  بديل  توفر  الضرورة وفي حالة عدم 
بأمر.«

إبقائهم  أو  الرعاية  بمؤسسات  المسنين  قبول  يمكن  »لا   :  11 الفصل 

بدون رضاهم«.

الفصل 12 : »يتعين على كل مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عمومية 

أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة أن يتحمل مصاريف الإقامة بها 
إذا كان له دخل أو ممتلكات أو كان يتمتع بنفقة... تقوم مؤسسات 
طبق  المسن  نفقة  عليهم  تجب  ممن  الميسورين  بمطالبة  الرعاية 
كامل  بتحمل  الشخصية  الأحوال  مجلة  من  و44و45   43 الفصول 

مصاريف الرعاية أو قسط منها..«.

على  تتحصل  أن  المعوز  للمسن  الكافلة  للأسرة  »يمكن   :  18 الفصل 

مساعدة مادية لتلبية الحاجات الأساسية للمسن المكفول «.
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شروط وكيفية التكفل بمسن ومن يتولى متابعة وضعيته

 المرجع : أمرعدد1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي للسند.

الفصل 2 : »يجب أن يكون المسن الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد أو عقلي من شانه أن يشكل تهديدا لسلامته أو خطر أو إزعاجا 
لأفراد العائلة الكافلة «.

الفصل 4 : »تقدم مطالب التكفل بالمسنين على اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي التي تتخذ قرار التكفل بالاعتماد على تقرير اجتماعي 
يتم إعداده من طرف مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا وتقرير طبي تعده الهياكل الصحية العمومية«.

الفصل 7 : »يتولى أعوان الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة وضعية المسن داخل الأسرة«.

شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين

 المرجع : أمرعدد1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي للسند.

الفصل 1 : » تستقبل مؤسسات رعاية المسنين كل مسن يشكو من عجز بدني يمنعه من القيام بشؤونه الحياتية الخاصة بنفسه وفاقدا لسند 
يسهر على خدمته «.

الفصل 2 : » يجب أن يكون المسن الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد أو عقلي من شانه أن يشكل تهديدا لسلامته أو خطرا أو إزعاجا 
لبقية المسنين المقيمين بالمؤسسة. ويقع إعداد تقريرين طبي واجتماعي في الغرض من قبل المصالح العمومية المختصة «.

مراقبة الهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية)1(

 المرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 5 : » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارة المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال 

والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية «.
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المسن المتشرد الفاقد للسند

1 - التعريف

تعريف الشخص المسن
الشخص المسن هو كل شخص تجاوز ستين سنة من العمر حسب مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد114 لسنة 1994 المؤرخ في 

31 أكتوبر 1994 والذي يتعلق بحماية المسنين.

تعريف التشرد بالنسبة للمسن 
كما تم تعريفه سابقا هو تلك الحالة التي :

يفقد فيها السند العائلي بسبب انعدام الروابط الأسرية )عدم الإنجاب ، عدم الزواج، الترمل مع فقدان السند،...(.••

يفقد فيها السند المادي إلى الحد الذي يعجز فيه عن توفير ابسط حاجياته والقيام بشؤونه الحياتية.••

يفقد فيها المسكن الشخصي الذي يأويه بسبب العجز عن التسويغ أو الطرد من المسكن. ••

يتخذ من الفضاءات والأماكن العامة أو الخاصة بديلا عن محل السكنى.••

يبحث عن قوته بالتسول.••

يصبح الشخص المسن المتشرد عرضة للإهمال على مستوى العناية بصحته وهندامه مما يقلل تدريجيا إحساسه بكرامته فتضعف ••
مناعته الصحية والنفسية ويهدده الإنهاك والاعتلال والأمراض.

2 - التعهد بوضعية » حالة المسن المتشرد الفاقد للسند «

المرحلة الأولى : رصد » حالة المسن المتشرد الفاقد للسند « 

قد يرد الإشعار بالحالة من قبل :

التواصل •• شبكة  أو  تلفزي  أو  إذاعي  أو  صحفي  خبر  طريق  عن  أو  مواطن  جمعياتي،  ناشط  الاجتماعي،  الأخصائي  الأمن،  أعوان 
الاجتماعي أو غيره.

المعني بالأمر بصفة تلقائية.••

عريضة.••

المرحلة الثانية : توزيع ادوار التدخل للتعهد بـ » حالة المسن المتشرد والفاقد للسند «
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3 - توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » المسن المتشرد الفاقد للسند «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين في حالات التكفف أو التشرد أو التسول على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 
الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه( :

11 تلقي الإشعارات والشكايات المتعلقة بحالات المسنين المتشردين..

22 التنقل على عين المكان ومعاينة المسن المتشرد..

33 البحث في حدود اختصاصهم وتحرير المحاضر إن اقتضى الأمر ذلك..

44 الاحتفاظ بالشخص ذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وفق ما يوجبه القانون..

55 تسليم المسن المتشرد إلى أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه..

66 إعلام وكيل الجمهورية بكل جريمة بحق مسن متشرد وإحالة ما تعلق بها من الإرشادات والمحاضر في حال عقوق الأبناء إن .
وجدوا.

77 إشعار هياكل النهوض الاجتماعي بالحالة )قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي( لدراسة الوضعية .
والتعهد بها.

88 في حالة فقدان الهوية يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المسن المتشرد من هوية وذلك قبل أن تقع إحالته إلى أي طرف .
آخر.

99 في انتظار تسوية هوية المسن المتشرد يتحمل مأموري الضابطة العدلية مسؤولية إيواء المعني بالأمر بمراكز الإيواء والتوجيه .
التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

في حالة عدم استكمال البحث حول إمكانية التعرف على وجود سند عائلي يتعين إيواء المسن المتشرد بإحدى المؤسسات التالية: 1010

مؤسسة صحية )مستشفيات عمومية(.••

مركز رعاية المسنين. ••

مراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس أو بسوسة أو بصفاقس.••

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

تتعهد الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي مرجع نظر رصد الحالة، فتح ملف باسم الحالة المكتشفة..11

إعلام المصالح الأمنية مرجع النظر الترابي بالحالة لاتخاذ الإجراءات التالية :.22

نقل المعني إلى اقرب مركز أو مؤسسة رعاية صحية محلية أو جهوية حتى يقع التأكد من عدم إصابته بأمراض معدية أو ••
نفسية أو عصبية بالتعاون مع المصالح الصحية العمومية التي تأذن بتسخير سيارة إسعاف للغرض. 

انجاز تقرير اجتماعي معمق ومدقق. .33
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اعتماد بطاقة توجيه تعوض مؤقتا بطاقة العلاج نظرا للصبغة الاستعجاليه للحالة المكتشفة إن تطلب الأمر ذلك. .44

في صورة إعادة إدماج المسن بوسطه الطبيعي أو لدى عائلة استقبال :.55

تمكين المسن المعني من مختلف الخدمات الضرورية المتوفرة.••

بخدمات •• التمتع  أولوية  من  المعني  تمكين  يقع  بالجهة حتى  المسنين  رعاية  المسنين ومركز  لرعاية  الجهوية  الجمعية  إعلام 
فريقها المتنقل.

في صورة فقدان السند العائلي يقوم رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالاتصال بمركز رعاية المسنين بالولاية أو بالولايات الأخرى أو .66
بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي لبحث إمكانية إيواء المعني بالأمر وإعداد ملف في الغرض.

تتواصل حلقة التعهد من قبل هياكل النهوض الاجتماعي فيما يتعلق بإعداد ملف الإيواء النهائي بمركز رعاية المسنين أو لدى أسرة .77
متطوعة كافلة عند انعدام السند العائلي وعرضه على اللجنة الجهوية المختصة.

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

نجدة .11 السند في وضعية  فاقد  للمسن  الصحي  الكشف  مجانية  تامين  العمومية  الصحية  بالمؤسسات  الإستعجالية  المصالح  تتولى 
اجتماعية بناء على بطاقة العلاج أو بطاقة التوجيه المعتمدة في الغرض،

إن تأكدت إصابة المسن بأمراض تحول دون إيداعه بالمؤسسات الاجتماعية المختصة أو لدى الأسر الكافلة وفق ما نص عليه القانون .22
تتعهد المؤسسة الاستشفائية بإبقائه لديها للعلاج أو بإحالته على مؤسسة استشفائية مختصة إلى حين تعافيه أو استقرار حالته 

الصحية.

يتولى مدير المؤسسة الصحية المتعهدة بالمسن المشرد إبلاغ رئيس قسم النهوض الاجتماعي بتطور وضعية المسن الصحية لإعداد .33
ملف إيداعه.

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة

تتولى الإدارات الإقليمية لوزارة شؤون المرأة إحالة قائمة في الأسر الراغبة في كفالة مسن فاقد للسند لأقسام النهوض الاجتماعي..11

التحيين الدوري للسجل للتأكد من تواصل استعداد الأسر الراغبة في احتضان مسن بين أفرادها..22

التنسيق مع هياكل النهوض الاجتماعي لاختيار من تتوفر لديها الشروط الحياتية الميسرة التي تتناسب والحاجات الخصوصية .33
للمسن.

على .44 المباشر  والتعرف  المسنين  إيداع  لمتابعة وضعيات  المسنين  رعاية  ومراكز  الاجتماعي وجمعيات  النهوض  هياكل  مع  التنسيق 
الخدمات والإمكانات المتاحة وتقديم الدعم اللازم.
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المنظومة التشريعية لحماية حقوق المصابين بأمراض عقلية

حماية المصابين باضطرابات عقلية

المرجع : - قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية.

- قانون عدد40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية

اضطرابات  بسبب  المستشفى  في  الأشخاص  إيواء  »يتم   :  1 الفصل 

الكرامة  الفردية وفي ظروف تضمن  الحريات  عقلية في دائرة احترام 
البشرية «.

الفصل 2 : » يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل 

استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهينة «.

الباب الثالث: في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات 
عقلية دون رضاهم.

في  عقلية  باضطرابات  إيواء شخص مصاب  يمكن  لا   «  :  11 الفصل 

المستشفى دون رضاه إلا إذا :

على .11 التحصيل  المستحيل  من  بها  المصاب  الاضطرابات  جعلت 

رضاه.

استوجبت حالته إسعافات مستعجلة .22

إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره.«.33

المريض  رضى  دون  بالمستشفى  الإيواء  يقع  أن  يمكن   «  14 الفصل 

حسب طريقتين : إما بطلب من الغير أو وجوبيا«.

القسم الأول : في الإيواء بالمستشفى بطلب من الغير

عقلية  باضطرابات  مصاب  شخص  إيواء  يمكن   «  :  15 الفصل 

معنى  على  بالغير  يراد  الغير.  من  وبطلب  رضاه  دون  بالمستشفى 
الولي  أو  الحواشي  أو  القرين  أو  الفروع  أو  القانون احد الأصول  هذا 

الشرعي للمريض.

يقدم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع 
المبينة  الشروط  إن  وتثبتان  يوما  عشر  خمسة  من  اقل  إلى  تاريخهما 
بالفصل 11 من هذا القانون متوفرة ويجب أن يكون صاحب المطلب 
رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.ويتحتم أن يكون المطلب معللا 
به...  تقدم  الذي  الشخص  طرف  من  وممضى  اليد  بخط  ومكتوبا 
ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب 
الحالة  الأخير  هذا  ويعاين  عمومي  صحي  بهيكل  يمارس  نفساني 
العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة 
إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن أن يمكن بحال أن تربط بين 

الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.

على انه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات 
عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب 

نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي «.

أيام  الثمانية  غضون  في  العمومية  الصحة  وزارة  »تبلغ   18 الفصل 

الموالية للإيواء بالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص 
الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء:

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر .11

الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.

إلى وكيل الجمهورية أدى المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة .22

الإيواء بدائرتها.

بدائرة .33 الإيواء  مؤسسة  تقع  التي  الابتدائية  المحكمة  رئيس  إلى 

إجراء  بكل  الإذن  أو  المريض  سماع  يتولى  والذي  اختصاصها 

يراه صالحا لمعاينة حالته الصحية «.

بالمستشفى  شخص  بإيواء  المتخذ  للإجراء  حد  يوضع   «  20 الفصل 

النفساني  الطبيب  يشهد  حالما  القانون  هذا  من   15 للفصل  تطبيقا 
بناء  تم  الذي  بالمستشفى  الإيواء  بان شروط  الإيواء  بمؤسسة  المباشر 
على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر 

المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون..«

في  الإيواء  بها  الواقع  الاستشفائية  المؤسسة  مدير  »يشعر   22 الفصل 

المختصة  للمصلحة  للخروج  الموالية  ساعة  والعشرين  الأربع  ظرف 
بالفصل  إليهما  المشار  الجمهورية  ووكيلي  العمومية  الصحة  بوزارة 
ومحل  باسم  علما  ويحيطهم  المريض  بخروج  القانون  هذا  من   18

إقامة الشخص الذي آواه «.

القسم الثاني : في الإيواء الوجوبي

الفصل 24 » يكون قرار الإيواء الو جوبي بالمستشفى من اختصاص 

الشخص  إقامة  مقر  بدائرتها  يوجد  التي  الابتدائية  المحكمة  رئيس 
صادر  كتابي  بطلب  المحكمة  الامرلرئيس  ويرفع  إيواؤه  سيقع  الذي 
عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب 

مشفوعا برأي كتابي.

رئيس  ويأذن   )2004 /5 /3 تنقيح  بمقتضى  جديدة  ثانية  )فقرة 
تشكل  الذين  للأشخاص  جوبي  الو  بالإيواء  الابتدائية  المحكمة 
اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة غيرهم وذلك 
الذي  الشخص  إقامة  مقر  من  عمومية  استشفائية  مؤسسة  بأقرب 
ويتم  العقلية  الأمراض  في  مختص  قسم  بها  يتوفر  للإيواء  سيخضع 
ذلك بعد سماع المريض بالجلسة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية أو 
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ميثاق المريض

المرجع : منشور عدد 36 مؤرخ في 19ماي 2009 يتعلق بإصدار ميثاق المريض

ينص المنشور على مختلف حقوق وواجبات المرضى سواء منها الحقوق والواجبات التي تم تكريسها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها 
العمل أو تلك التي تقتضيها أخلاقيات المهن الصحية بصفة عامة.

ويهدف المنشور إلى الإلمام بتلك الحقوق والواجبات والتقيد بها من قبل الهياكل والمؤسسات الصحية من ناحية والمرضى من ناحية أخرى.

أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة

المرجع : أمر علي مؤرخ في 13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 43 :» المستحق للنفقة بالقرابة صنفان :

- الأبوان والأصول من جهة الأب وان علوا ، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى.

- الأولاد وان سفلوا » )بمقتضى تنقيح القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12/7/1993(

الفصل 44 : » يجب على الأولاد الموسرين ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وان علوا ومن أصول الأم في حدود 
الطبقة الأولى «.

الفصل 50 : » تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة «.

من ينوبه وان تعذر ذلك فيتم سماعه بمقر إقامته. ولا يتم الإيواء في 
هذه الحالة إلا بعد الإدلاء بقرار رئيس المحكمة المعينة في هذا الغرض.

بمؤسسة  نفساني  طبيب  طرف  من  محررة  طبية  شهادة  وتحال 
ووزارة  الجمهورية  ووكيل  المذكورة  المحكمة  رئيس  من  لكل  الإيواء 
الصحة العمومية في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تعقب القبول 
بالمستشفى. يسجل قرار الإيواء الو جوبي بالمستشفى في دفتر خاص«.

الفصل 28 )جديد بمقتضى تنقيح 2004/5/3( « يتم خروج المرضى 

الذين تم إيواؤهم وجوبا في المستشفى عندما يصرح الطبيب النفساني 
المباشر بمؤسسة الإيواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن الإذن بالخروج.

وفي هذه الحالة يجب على مدير مؤسسة الإيواء تضمين ذلك التصريح 
بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 23من هذا القانون وعرض 
الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة على رئيس المحكمة المختصة ترابيا 
الذي يبت في شانه دون تأخير وعليه إعلام إدارة المستشفى بقراره في 
ظرف ثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير وبانقضاء ذلك الأجل يتم 

وجوبا رفع الإيواء«.

الباب الرابع: في حماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية.

الفصل 30 )مكرر بمقتضى تنقيح 3/5/ 2004( » تتحمل الدولة 
نفقات علاج وإيواء الأشخاص المرضى الذين يخضعون لنظام الإيواء 

الوجوبي«.

جميع  أسبوع  اجل  في  العمومية  الصحة  وزارة  تبلغ   «  31 الفصل 
القرارات الصادرة بإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء على 
التي عليها رفع الأمر إلى  العدل  الغير أو وجوبيا إلى وزارة  طلب من 
طبقا  بالأمر  المعني  المريض  أموال  إدارة  في  للنظر  المختصة  المحكمة 

للتشريع المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي الأهلية «.

المصابين  المرضى  تأوي  التي  المؤسسات  زيارة  تقع   «  32 الفصل 
السنة من  أيام غير محددة وعلى الأقل مرة في  باضطرابات عقلية في 
طرف الأطباء المتفقدين للصحة العمومية وكذلك من طرف الأشخاص 
أو  الابتدائية  المحكمة  رئيس  الغرض  لذلك  خصيصا  يعينهم  الذين 
وكيل الجمهورية أو الوالي الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية..«.
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مهام مركز الرعاية الاجتماعية »الأمان« وشروط الإيواء به

المرجع : امرعدد43. لسنة 2007المؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بإحداث مركز الرعاية الاجتماعية »الأمان« وضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب 
سيره.

 مهام المركز

الفصل 3 : » تتمثل مهام المركز في ما يلي :

احتضان الأشخاص فاقدي السند الذين دخلوا مرحلة استقرار نفسي اثر استكمال علاجهم بأقسام الصحة النفسية بالمؤسسات العمومية ••

للصحة ولا يستدعي وضعهم الصحي الإقامة بهذه المستشفيات.

توفير الإقامة للفئة المستهدفة وتامين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لها ••

توفير خدمات الرعاية النهارية للمقيمين وتمكينهم من ممارسة أنشطة ذات صبغة ترفيهية وتاهيلية وإدماجية«.••

شروط القبول : ••

يتم القبول بالمركز بناء على ملف يتضمن :

تقرير طبي مفصل يبين أن الشخص المعني تجاوز المرحلة النشيطة للمرض ودخل مرحلة الاستقرار النفسي،••

تقرير اجتماعي يبين الوضعية الاجتماعية للمعني وخاصة فقدانه للسند «.••

مراقبة الهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية)1(

المرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 5 : »يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارة المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال 

والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية«.

)1( علاوة على هياكل الرقابة والتفقد التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية في حدود المشمولات
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المتشرد المصاب بأمراض عقلية

1 - التعريف

المتشرد المصاب بأمراض أو اضطرابات عقلية قد يكون كهلا أو مسنا - له أسرة أو فاقدا للسند - وتدل المعاينة الميدانية على اتصاف 
الحالة بما يلي:

يفقد فيها الشخص القدرة على التمييز العاقل إن كان معتوها.••

يفقد فيها القدرة على اعتماد المعايير الأخلاقية والانضباط لها.••

 يعجز عن توفير ابسط حاجياته والقيام بشؤونه الحياتية. ••

يغادر المسكن العائلي دون رجعة أو يعود إليه في أوقات متباعدة أو لا يتذكر إن كان له محل سكنى. ••

تعجز الأسرة على السيطرة عليه لعدوانيته أو عدم القدرة على التواصل معه. ••

يتخذ من الفضاءات والأماكن العامة أو الخاصة بديلا عن محل السكنى.••

يبحث عن قوته بالتسول. ••

يرفض المساعدة. ••

يصبح عرضة للإهمال على مستوى العناية بصحته وهندامه مما يقلل تدريجيا إحساسه بكرامته فتضعف مناعته الصحية والنفسية ••
ويهدده الإنهاك والاعتلال والأمراض.

2 - التعهد بوضعية » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «

المرحلة الأولى : رصد » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «
قد يرد الإشعار بالحالة من قبل :

التواصل •• شبكة  أو  تلفزي  أو  إذاعي  أو  صحفي  خبر  طريق  عن  أو  ،مواطن  جمعياتي  ناشط  الاجتماعي،  ،الأخصائي  الأمن  أعوان 
الاجتماعي أو غيره.

المعني بالأمر بصفة تلقائية.••

عريضة.••

احد أفراد الأسرة.••

المرحلة الثانية : توزيع ادوار التدخل للتعهد بـ » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «
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3 - توزيع الأدوار للتعهد بـ : » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

عند التعهد بوضعية متشرد مصاب باضطرابات عقلية يتعين على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء 
مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه(  :

تلقي الإشعارات والشكايات المتعلقة بالحالة.••

التنقل على عين المكان ومعاينة المشرد المصاب باضطرابات عقلية.••

البحث في حدود اختصاصهم وتحرير المحاضر إن اقتضى الأمر ذلك.••

الاحتفاظ بالشخص ذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وفق ما يوجبه القانون.••

تسليم الشخص المشرد المصاب باضطرابات عقلية إلى أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه.••

إشعار هياكل النهوض الاجتماعي بالحالة ) قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي( لدراسة الوضعية ••
والتعهد بها.

إعلام وكيل الجمهورية بكل جريمة بلغهم العلم بها وإحالة ما تعلق بها من الإرشادات والمحاضر في حال عقوق الأبناء إن وجدوا ••
بالنسبة للأب أو الأم المصاب)ة( أو عجز الوالدين عن التكفل بابنهم المصاب أو عجز احد الزوجين عن التكفل بقرينه المصاب أو 

تقصير بين في الرعاية من طرف من هو متقدم على المعني الفاقد للسند العائلي.

في حالة فقدان الهوية يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المشرد المصاب باضطرابات عقلية من هوية وذلك قبل أن تقع ••
إحالته إلى أي طرف آخر.

 إذا كان المعني بالأمر يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين تتولى مصالح الضابطة العدلية نقله إلى المؤسسة الصحية المعنية ••
باعتماد الإجراءات المعمول بها في الغرض.

في حالة عدم استكمال البحث حول إمكانية التعرف على وجود سند عائلي أو في انتظار تسوية هوية المشرد المصاب باضطرابات ••
عقلية تتولى مصالح الضابطة العدلية إيواء المعني بالأمر بالمؤسسات الصحية المختصة )أقسام الصحة النفسية أو الرازي (.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

تتعهد الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي مرجع نظر رصد الحالة، فتح ملف باسم الحالة المكتشفة أو التي تم الإشعار بها..11

التأكد من هوية المعني والبيانات الخاصة بأسرته بالتعاون مع المصالح الأمنية..22

التعهد بالحالة وانجاز تقرير اجتماعي معمق والتدخل وفق ما تقتضيه وضعية المعني بالأمر..33

ويمكن في هذا الصدد تصور حالات مختلفة يترتب عنها مسار تدخل مختلف :

حالة المصاب الذي له أسرة ولا يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين. ••

حالة المصاب الذي يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين وذلك سواء كانت له أسرة أو لا. ••
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حالة المصاب الذي له أسرة ولا يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين.

إنجاز تقرير اجتماعي معمق مع التركيز على الجانب الرعائي والعلائقي. .11

أو لدى الأسرة .22 بالأمر لدى أسرته  المعني  إدماج  العائلية بهدف  بالوساطة  الجوانب والقيام  بالمعني وبأسرته من مختلف  التعهد 
الموسعة. 

حالة المصاب الذي يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين ويحتاج لتدخل استعجالي.

إعلام مأموري الضابطة العدلية الذين يتولون إبلاغ وكيل الجمهورية بذلك..11

إذا استوجبت حالة المصاب إسعافات مستعجلة » يمكن أن يقع الإيواء بالمستشفى دون رضى المريض حسب طريقتين : إما بطلب .22
من الغير أو وجوبيا « )الفصل 14(.

يمكن للأخصائي الاجتماعي إبلاغ احد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض بإمكانية إيواء الشخص .33
المصاب باضطرابات عقلية بالمستشفى دون رضاه على معنى القانون)1( ووفق الإجراءات التي نص عليها.

في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية تقديم طلب من الغير )أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو .44
الحواشي أو الولي الشرعي للمريض ( يكون رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية ويتحتم أن يكون المطلب معللا ومكتوبا بخط اليد 
وممضى من طرف الشخص الذي تقدم به مدعوما بشهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي. 

المصالح .55 مع  بالتنسيق  الاجتماعي  للنهوض  المحلية  والوحدة  الاجتماعي  النهوض  قسم  قبل  من  والمتابعة  التعهد  مسار  يتواصل 
الصحية فيما يتعلق بـ :

إعادة إدماج المصاب بعائلته أو بالعائلة الموسعة عند استقرار حالته وتوعية أفراد الأسرة بأدوارهم العائلية وتقديم الدعم المادي ••
والمعنوي )بطاقة معالجة- منحة قارة- اقتناء أدوية...(- عند اللزوم،

التعاون مع الهياكل الصحية المعنية على استكمال ملف إيواء الحالة عند اللزوم بمركز الرعاية الاجتماعية “الأمان” لمن لا سند له، ••

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

تتولى المصالح الإستعجالية بالمؤسسات الصحية العمومية تأمين مجانية الكشف الصحي للمتشردين المصابين بأمراض عقلية في .11
وضعية نجدة اجتماعية بناء على بطاقة العلاج أو بطاقة التوجيه المعتمدة في الغرض،

 تبلغ إدارة الصحة العمومية في غضون الثمانية أيام الموالية للإيواء بالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع .22
إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء :

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.••

إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.••

إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها والذي يتولى سماع المريض أو الإذن بكل إجراء يراه ••
صالحا لمعاينة حالته الصحية)2(.

الإيواء .33 شروط  بان  الإيواء  بمؤسسة  المباشر  النفساني  الطبيب  يشهد  حالما  بالمستشفى  شخص  بإيواء  المتخذ  للإجراء  حد  يوضع 
بالمستشفى الذي تم بناء على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر المعتمد في الغرض عليه بالفصل 23 

من هذا القانون..«)3(

)1( الباب الثالث من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية.

)2( الفصل 19 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية,

)3( الفصلان 15 و 23 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية.
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يشعر مدير المؤسسة الاستشفائية الواقع بها الإيواء في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للخروج للمصلحة المختصة بوزارة .44
الصحة العمومية ووكيلي الجمهورية بخروج المريض ويحيطهم علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه.)1(

بإيواء .55 الصادرة  القرارات  جميع  أسبوع  اجل  في  العمومية  الصحة  وزارة  تبلغ  عقلية  باضطرابات  المصابين  الأشخاص  لحماية   
شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء على طلب من الغير أو وجوبيا إلى وزارة العدل التي عليها رفع الأمر إلى المحكمة المختصة 

للنظر في إدارة أموال المريض المعني بالأمر طبقا للتشريع المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي الأهلي )2(. 

أيام غير محددة .66 التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في  العمومية زيارة المؤسسات  المتفقدون للصحة   يتولى الأطباء 
وعلى الأقل مرة في السنة)3( وكذلك من طرف الأشخاص الذين يعينهم خصيصا لذلك الغرض رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيل 

الجمهورية أو الوالي الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية.

 في حال الإيواء الوجوبي تحيل المصالح الصحية شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء لكل من رئيس .77
المحكمة الابتدائية مرجع النظر ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تعقب القبول 

بالمستشفى. 

 تحرص المصالح الصحية على تسجيل قرار الإيواء الو جوبي بالمستشفى في دفتر خاص..88

 التنسيق مع المصالح الاجتماعية المتعهدة لإبلاغها بتطور الوضعية الصحية للمعني والظروف المثلى لرعايته حتى يتسنى الإعداد .99
الجيد لإعادة إدماجه بوسطه الأسري بعد استقرار وضعيته الصحية إن كان له سند عائلي أو إعداد ملف الإيواء بمركز الرعاية 
الاجتماعية “الأمان” بعد التنسيق المسبق مع إدارتها عند التأكد الطبي من استقرار الحالة الصحية للمصاب عقليا وثبوت عدم 

توفر السند العائلي.

مسؤولية الهياكل القضائية

إن قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة الآخرين من .11
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه ويرفع الأمر لرئيس المحكمة بطلب 

كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا برأي كتابي)4(.

بناء على بلاغ إدارة الصحة العمومية في غضون الثمانية أيام الموالية للإيواء بالمستشفى بالنسبة لاسم ولقب ومهنة ومقر كل من .22
الشخص الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء يتعهد بالموضوع كل من :

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.••

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.••

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها سماع المريض أو الإذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة .33
حالته الصحية.

لحماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية. تتولى المحكمة المختصة النظر في إدارة أموال المريض المعني بالأمر طبقا للتشريع .44
المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي الأهلية 

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيل الجمهورية الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية تكليف أشخاص بزيارة المؤسسات التي .55
تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في أيام غير محددة وعلى الأقل مرة في السنة  يعينهم خصيصا لذلك الغرض.

)1( الفصلان 18 و22 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية

)2( الفصل 31 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية

)3( الفصل 32 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية

)4( الفصل 24 من قانون عدد83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية
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المنظومة التشريعية لحماية الأشخاص من التسول

في الجرائم الاجتماعية

المرجع : القانون عدد 46لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على اعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وإعادة صياغتها.

الفصل 15 مكرر )أضيف بالقانون عدد89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999( »للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن 

تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون اجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل 
يوم سجن )نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009(

ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية :

- بالنسبة للجرائم الاجتماعية :

* التكفف.

في التسول والتسكع

المرجع : أمر حول «التسول« تاريخ 23/1/1902 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 1/2/1902ص89 والمنقح بالأمر الصادر في 3/4/1939 
بالرائد الرسمي عدد576 المؤرخ في 16/5/1939

 شهدت تونس في ظل الاستعمار الفرنسي صدور :

- أمر حول » التسول « تاريخ 23/1/1902 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 1902/2/1 ص 89 والمنقح بالأمر الصادر في 1939/4/3 
بالرائد الرسمي عدد 576 المؤرخ في 1939/5/16 «

- أمر حول » الهمج « بتاريخ 25/7/1923 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 1923/9/29 ص 1103. والذي قرن الهمج بالتسكع 
والذي عرف كالتالي : » المتسكع كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم ولا موارد للعيش ولا يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..

وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد في مدن تونس، سوسة، صفاقس وبنزرت لمدة 5 سنوات اثر ذلك «.

حماية المسنين

المرجع : القانون عدد114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 اكتوبر 1994 يتعلق بحماية المسنين.

الفصل 1 : »يعتبر مسنا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 

60 سنة من العمر«

أفرادها المسنين وتلبية  » تتحمل الأسرة مسؤولية حماية   :  2 الفصل 

احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الاقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام 
بدورها في هذا المجال كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين 

وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي «.

وتعتمد حماية المسنين على المبادئ التالية :
مجابهة  على  بمساعدتهم  وذلك  كرامتهم  وضمان  صحتهم  حماية   -
الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.

- مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم 

من ممارستها والانتفاع بها.

العائلي  الوسط  في  والإقصاء  التمييز  أشكال  جميع  مقاومة   -
والاجتماعي.

- تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات 
الفردية  المظاهر  حول  والدراسات  البحوث  وتشجيع  بهم  الخاصة 
المسنين  حماية  بتحقيق  الكفيلة  والوسائل  للتشيخ  والجماعية 

ورفاهتهم.

الحياة  مجالات  جميع  في  فعلية  بصفة  المشاركة  على  مساعدتهم   -
الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

- اعتبار حاجياتهم الخصوصية في تصور المشاريع السكنية واستعمال 
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النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

 المرجع : قانون توجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

أحكام عامة
الفصل 3 : » تعتبر مسئولية وطنية :

- الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها،

- حماية الأشخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلي،

- تامين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم،

- تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني،

- تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة،

- توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم.

وتتظافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد 
والأشخاص المعوقون لتجسيم هذه المسئولية الوطنية «.

وسائل النقل العمومي وتبسيط الإجراءات الإدارية...«.

الفصل 10 : »لا يتم اللجوء إلى الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين إلا عند 

يتم ضبطها  لذلك وفقا لشروط  بديل  توفر  الضرورة وفي حالة عدم 
بأمر.«.

11 : » لا يمكن قبول المسنين بمؤسسات الرعاية أو إبقائهم  الفصل 

بدون رضاهم «.

الفصل 12 : » يتعين على كل مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عمومية 

أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة أن يتحمل مصاريف الإقامة بها 
أو كان يتمتع بنفقة...تقوم مؤسسات  أو ممتلكات  له دخل  إذا كان 
طبق  المسن  نفقة  عليهم  تجب  ممن  الميسورين  بمطالبة  الرعاية 
كامل  بتحمل  الشخصية  الأحوال  مجلة  من  و45  و44   43 الفصول 

مصاريف الرعاية أو قسطا منها..«.

على  تتحصل  أن  المعوز  للمسن  الكافلة  للأسرة  »يمكن   :  18 الفصل 

مساعدة مادية لتلبية الحاجات الأساسية للمسن المكفول«.
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التسول والتسكع

1 - التعريف

اقترن »التسول« الذي جرمه القانون ومنعه بالمنطقة البلدية بـ »التسكع« و»الهمج«))) ••

المتسكع هو كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم ولا موارد للعيش ولا يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة )وفق المرجع ••
المشار إليه آنفا عدد22(.

المستشفيات والمؤسسات •• العمومي والأسواق والمساجد وأمام  النقل  العامة والمحطات وبوسائل  بالشوارع والساحات  المتسول  يعمد 
العمومية والبنوك والمطاعم إلى استعطاف الغير واستجدائه طلبا للمساعدة وقد يلتجئ إلى الطرق على أبواب المنازل بالأحياء والتجمعات 

السكنية والعمارات..

يدر التسول على صاحبه مبالغ مالية ومساعدات عينية تشجع المعني على امتهانه والعود. ••

تتراوح العقوبة المستوجبة على المتسول بين الخطية والسجن مدة شهر ويرفع العقاب إلى ثلاثة أشهر في صورة العود.••

تسلط نفس العقوبات على كل شخص حث بأي طريقة كانت على التسول أو ساعد عليه أو سهل تعاطيه.••

في التكفف
بالشوارع •• العامة  الصدقة مستدرا عطف  الحصول على  أو قروحا بقصد  بدنيا  بنفسه سقوطا  الذي يوهم  الشخص  المتكفف))) هو 

والساحات العامة والمحطات وبوسائل النقل العمومي والأسواق.

والمساجد وأمام المستشفيات والمؤسسات العمومية والبنوك والمطاعم وقد يلتجؤن إلى الطرق على أبواب المنازل بالإحياء والتجمعات ••
السكنية بالعمارات.

يعمد المتكفف غالبا إلى حمل شهادة مدلسة أو غير ذلك من الأوراق المدلسة المعدة للتعريف بالأشخاص أو يستظهر بوصفة طبية عجز ••
عن تسديد ثمن اقتناء الأدوية المنصوصة بها.

تستخدم النسوة المتكففات أطفالهن أو قد تكتريهن بغية استدرار عطف العامة.••

يكون التكفف في بعض الأوقات والمناسبات باستخدام الأطفال في شكل جماعي منظم.••

يدر التكفف على صاحبه مبالغ مالية هامة ومساعدات عينية تشجعه على العود.••

التكفف جنحة عقوبته اشد من التسول باعتباره مخالفة))).••

في  المؤرخ  عدد576  الرسمي  بالرائد   3/4/1939 في  الصادر  بالأمر  والمنقح  1/2/1902ص89  تاريخ  التونسي  الرسمي  الرائد  في  صادر   23/1/1902 بتاريخ  »التسول«  حول  أمر   (((
»16/5/1939

- أمر حول »الهمج« بتاريخ 25/7/1923 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 29/9/1923ص1103.والذي قرن الهمج بالتسكع والذي عرف كالتالي :«المتسكع كل شخص عمره أكثر من 
15سنة وليس له مقر معلوم ولا موارد للعيش ولا يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد في مدن تونس ،سوسة،صفاقس وبنزرت لمدة 5 سنوات اثر ذلك.«

))) الفصل 171من المجلة الجنائية المنشورة بالرائد الرسمي التونسي عدد79 المؤرخ في 1 أكتوبر 1913.

))) انظر المرجع السابق عدد23
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2 - توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » المتسول الكهل والمسن و/أو المعوق «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين في حالة التكفف أو التشرد أو التسول- على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية الأحداث()1(  :

تلقي التقارير والإشعارات والشكايات المتعلقة بتلك الجرائم..11

البحث في حدود اختصاصهم بـ :.22

العرض على الناظم الآلي للتأكد من هوية المتسول وعدم إدراجه بالتفتيش،••

الجس الأمني للتأكد من عدم حمل المخالف لسلاح ابيض أو غيره، ••

تحرير المحاضر في ذلك باعتماد قرارات منع التسول،••

حجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة المالية مرجع النظر،••

إحالة المحضر العدلي على النيابة العمومية رفقة المظنون فيه بحالة احتفاظ إن اقتضى الأمر ذلك.••

الاحتفاظ بالشخص ذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وفق ما يوجبه القانون)2( .33

تسليم الشخص إلى أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه..44

التنسيق المسبق مع قسم النهوض الاجتماعي و/أو مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي لإيداع الشخص فاقد السند بإحدى .55
مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة )مركز الأمان ،وحدة عيش للمعوقين الكهول، مركز السند، مركز رعاية المسنين ( وتامين 

نقله.

إعلام وكيل الجمهورية من قبل مأموري الضابطة العدلية بكل جريمة بلغهم العلم بها أثناء مباشرة وظيفتهم وإحالة ما تعلق بها .66
من الإرشادات والمحاضر في حال عقوق الأبناء أن وجدوا بالنسبة للأب أو الأم المتسولة.

في حالة التكفف باستعمال طفل وفي الصورة التي تقتضي الاحتفاظ بالأم يتم :.77

تسليم الطفل لأحد أقاربه مع تحرير محضر تسليم في الغرض.••

إعلام قسم النهوض الاجتماعي مرجع النظر الترابي.••

إشعار مندوب حماية الطفولة لاتخاذ تدبير عاجل في شأنه.••

إيداع الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال أو بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي أو بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة إن ••
كان عمره اقل من 6 سنوات وتامين نقله بصفة فردية أو عن طريق الفريق الاجتماعي الأمني المشترك.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

تتولى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي مرجع نظر رصد الحالة والقيام بما يلي :

فتح ملف باسم الحالة المكتشفة أو التي تم الإشعار بها..11

التأكد من هوية الحالة والبيانات الخاصة بها بالتعاون مع المصالح الأمنية. .22

ويكون تدخل الأخصائيين الاجتماعين متماشيا مع خصوصية الحالة. 

)1( الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009
)2( الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009



41دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

ويمكن في هذا المجال استحضار الحالات التالية والتي تحدد طبيعة تدخل الهياكل الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 
والتضامن والتونسيين بالخارج. 

الحالة الأولى : حالة المتسول الكهل أو المسن أو المعوق الذي له أسرة أو أقارب

انجاز تقرير اجتماعي معمق. .11

التعهد اجتماعيا ونفسيا وماديا بالمعني وبأسرته بناء على عملية التشخيص..22

تمكين المعني وأسرته من الخدمات الرعائية والإدماجية والوقائية حسبما تحدده دراسة الحالة وعملية التشخيص ووفق الإمكانيات .33
المتاحة.

إدماجه في وسطه .44 إعادة  بهدف  بالأمر وأسرته  المعني  بين  الاجتماعي وجود خلافات  التقرير  أثبت  إن  العائلية  بالوساطة  القيام 
الطبيعي. 

الحالة الثانية: حالة المتسول الكهل أو المسن أو المعوق الفاقد للسند العائلي 
انجاز تقرير اجتماعي معمق وإعلام مأموري الضابطة العدلية لإبلاغ وكيل الجمهورية بذلك. .11

الاتصال بمؤسسة الرعاية التي يمكن أن تتعهد بالمتسول الفاقد للسند وإحاطتها علما بالوضعية والتنسيق حول إمكانية الإيواء:.22

مركز رعاية المسنين إذا كان المتسول مسنا، ••

أقسام الأمراض النفسية بالمستشفيات العمومية إذا كان المتسول مختلا عقليا،••

وحدة العيش للمعوقين الكهول إذا كان المتسول معوقا ذهنيا خاصة،••

مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي لبقية الحالات الفاقدة للسند.••

العمل على إيواء المتسول المسن أو المعوق لدى أسرة بديلة وتمتيعها بالامتيازات المعمول بها)منحة التكفل...(. .33

إعداد ملف الإيواء النهائي بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يستجيب لشروطها المتسول بعد التنسيق المسبق مع إدارتها وتعذر .44
الإدماج بأسرة بديلة وقيام الأخصائي الاجتماعي بمرافقة المعني بالأمر للمؤسسة التي ستتولى رعايته.

الحالة الثالثة : حالة المتسول الذي يستوجب تدخلا صحيا إستعجاليا
إذا استوجبت حالة المتسول الصحية إسعافات مستعجلة أو إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره يقع .11

إيواؤه بالمستشفى للعلاج مجانا بناءا على بطاقة اتصال يوجهها قسم النهوض الاجتماعي في صورة عدم تمتع المعني ببطاقة علاج. 
يتولى قسم النهوض الاجتماعي :

متابعة تطور الحالة الصحية والاجتماعية للمعني الأمر وبالتنسيق مع مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة الصحية. ••

 ربط الصلة مع المحيط الأسري للمعني بالأمر أو بأقاربه أو بأجواره وإعداد تقرير اجتماعي مفصل يتناول الظروف الأسرية ••
والاجتماعية والاقتصادية للمعني بالأمر. تصور الحلول الممكنة للتدخل لفائدة المعني بالأمر بعد الخروج من المؤسسة الصحية 

وخاصة الإدماج الأسري.

في صورة استعداد إحدى الأسر لاحتضانه ومساعدته تتولى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي وقسم النهوض الاجتماعي توظيف .22
البرامج والخدمات المتوفرة للغرض بالتعاون مع أطراف الشراكة وخاصة إذا كان المعني مسنا أو معوقا )الفريق المتنقل- الجمعيات 

– التضامن الاجتماعي...(.

 الحرص على فتح ملف اجتماعي لكل حالة وتوثيق مختلف مراحل ونتائج متابعة الحالة مع تخزينها بالمنظومة المعلوماتية متى .33
وجدت.
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الحالة الرابعة : حالةتسول باستخدام طفل
إجراء محادثة مع المتسول وتحديد هويته وهوية الطفل الذي يصطحبه..11

إشعار مندوب حماية الطفولة حتى يتخذ ما يراه صالحا من إجراءات وقائية لفائدة الطفل..22

إعلام مصلحة وقاية الأحداث أو الوحدة مرجع النظر الترابي..33

في حالة عدم وجود مشكل قانوني )عنف / جريمة/ إهمال عيال( يتولى الأخصائي الاجتماعي التعهد بحالة المتسول من خلال ما يلي :

إجراء تقرير اجتماعي معمق.••

تشخيص وضعية المتسول ومحيطه الأسري.••

تمكين المتسول وأسرته من التمتع بالبرامج الاجتماعية المتوفرة.••

الاتصال بأطراف الشراكة من هياكل إدارية أو لدراسة إمكانية التدخل لفائدة المتسول المعني إن اقتضى الأمر ذلك.••

في حالة وجود مشكل قانوني )عنف/ جريمة/ إهمال عيال( :

إعلام الوحدة الأمنية مرجع النظر الترابي.••

التعهد الاجتماعي بالمتسول وبأسرته بعد الدراسة والتشخيص.••

النظر في إمكانية إيداع الطفل الذي اقتضى الأمر الاحتفاظ بوالدته أو بوالده،لدى احد أقاربه أو لدى أسرة كافلة في صورة فقدان ••

السند العائلي بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة.

القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة أو مصلحة وقاية الأحداث أو الوحدات الأمنية الترابية المختصة ••

لإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن تعذر الإيداع لدى أسرة.

الحالة الخامسة: حالة المتسول المعوق

يختلف تدخل الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي في حالة المتسول المعوق حسب طبيعة الحالة.

 ويمكن في هذا المجال تصور حالتين مختلفتين تترتب عنهما نوعية تدخل مختلفة.

الصورة الأولى: المعوق الذي له هوية

متابعة المعني ورصد تصرفاته والعمل على التحاور معه والتعرف عليه وتحديد مقر إقامته..11

التعهد بالحالة ومحاولة إقناعه بالإقلاع عن ممارسة التسول والبحث معه عن حلول بديلة..22

وضع خطة تدخل تستهدف الشخص وأسرته..33

وتتطلب .44 تصرفاته  في  عدوانيا  المتسول  الشخص  كان  إذا  الترابي(  النظر  مرجع  الأمنية  )الوحدة  العدلية  الضابطة  مأمور  إعلام 

وضعيته نقله من المكان الذي تواجد به إلى مقر إقامته أوالى مقر الوحدة الأمنية للتحري. 

بعد تشخيص الحالة تتولى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي تمكين المعني بالأمر وأسرته من الخدمات الاجتماعية التي يحق له .55

التمتع بها في إطار ما يتوفر من برامج.

إذا أبرز التشخيص أن المتسول المعوق يتمتع بكل البرامج والخدمات المندرجة ضمن برامج النهوض بالمعوقين يعمل الأخصائي .66

الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفساني على تعديل سلوكه وتعريفه بتبعات هذه السلوكيات.

تتولى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي التنسيق مع الهياكل المحلية والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية حتى تقدم للمتسول .77

المعوق وأسرته الخدمات الملائمة المندرجة ضمن برامج تدخلها.
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الصورة الثانية: المتسول المعوق الفاقد للهوية

إعلام مأموري الضابطة العدلية مرجع النظر الترابي لإيداع المعني بالأمر في مركز الإيواء والتوجيه التابع لها إن كانت الوضعية .11
تقتضي ذلك والقيام بكل الإجراءات الضرورية لإثبات هويته.

مواصلة التنسيق بين الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي التي يعود إليها المعني بالأمر بالنظر ومصالح مأموري الضابطة .22
العدلية بعد إثبات هويته ليقع إيداعه مؤقتا في أحد المراكز المختصة متى تطلبت الوضعية ذلك وخاصة عند فقدان السند العائلي.

والتعهد .33 تثبته هويته  أقاربه حسبما  أو  المعوق وأسرته  بين  الصلة  ربط  الاجتماعي  للنهوض  والمحلية  الجهوية  الهياكل  تواصل   
بالأسرة اجتماعيا وعلائقيا حتى تصبح قادرة على رعايته.

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

على ضوء بطاقة اتصال معتمدة في سياق بروتوكول تعاون ثنائي تتكفل المؤسسة الصحية العمومية بإبلاغ مصالحها الاستعجالية .11
وتحسيس إطاراتها الطبية وشبه الطبية بدعم جهود المصالح الاجتماعية من خلال إسناد أولوية التعهد بوضعيات النجدة الاجتماعية 
الخاصة بالمشردين والمتسولين، حيث يقع تمكينهم داخل المؤسسات الصحية العمومية من كل الفحوصات التي تستوجبها حالتهم 

الصحية. 

تتولى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة الاستشفائية التي تم فيها قبول المعني بالأمر بربط الصلة مع قسم النهوض الاجتماعي .22
أو مع الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي باعتماد وثيقة مراسلة مشتركة ليتولى الأخصائيون الاجتماعيون الاتصال بأسرة المعني 
أو بمن يتحمل مسؤوليته ودراسة أوضاعهم الاجتماعية ومدى أحقيتهم للتدخل الاجتماعي باستخدام برامج النهوض الاجتماعي.

الممكنة لإعادة .33 الحلول  المستشفى دراسة كل  المعني من  انتظار خروج  المحلي في  المستوى  الاجتماعية على  الشؤون  تتولى مصالح 
إدماجه في محيطه الطبيعي حسبما يتوفر من إمكانيات.

التنسيق مع المصالح الاجتماعية المتعهدة لإبلاغها بتطور وضعية الحالة الاجتماعية وظروفها رعايتها الصحية. .44

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد القضاء وفق الاختصاص بإصدار الأحكام النافذة والرادعة..11

يتعهد بتفعيل أحكام العقوبات البديلة عن السجن بالنسبة للحالات التي لم يثبت فيها العود..22

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة

المتسولات .11 أمهاتهم  عن  المفصولين  الأطفال  إيداع  وضعيات  لمتابعة  العلاقة  ذات  والجمعيات  الاجتماعية  المصالح  مع  التنسيق 
والخاضعات للملاحقة القضائية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

تعزيز جهود مراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالطفولة..22
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التدخل لفائدة
المتسول الكهل والمسن و/أو الحامل لإعاقة

يقع التدخل لفائدة المتسول الكهل والمسن والحامل لإعاقة من خلال عملية توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين حسب طبيعة الحالة وما 
تطرحه من مشكلات قانونية واجتماعية وصحية. ويمكن في هذا المجال تقديم الصور التالية.

الصورة الأولى: المتسول الكهل أو المسن أو المعاق الذي لا يطرح مشكلات صحية أو قانونية وله أسرة

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدرها

هياكل النهوض الاجتماعي : قسم النهوض الاجتماعي والوحدة المحلية
التدخل والمعالجة الاجتماعية المحلية

إعداد ملف اجتماعي خاص 
بالحالة

ربط الصلة بإحدى الجمعيات ربط صلة بالأسرة
المعنية

ربط الصلة مع مصالح الوزارات 
الأخرى حسب الحاجة

إعداد ملف اجتماعي خاص تقييم أولي للحالة
بالأسرة

إحالة ملف المعني بالأمر للجمعية 
المعنية

مراسلة مصالح الضابطة العدلية 
عند اكتشاف مشكل قانوني

تحديد مشكلات الأسرة وظروف ضبط أهم مشكلات الحالة
عيشها

مراسلة المصالح الصحية عند التنسيق المستمر مع الجمعية
اكتشاف مشكل صحي

التعهد بالحالة من الناحية 
الاجتماعية والنفسية

القيام بالوساطة العائلية

تحسين العلاقات وتوزيع الأدوار 
داخل الأسرة

تمكين الحالة من التمتع بكل 
الخدمات المندرجة ضمن برامج 
النهوض الاجتماعي إذا لم تكن 

متمتعة بها

تميكن الأسرة من التمتع بمختلف 
الخدمات المندرجة ضمن برامج 

النهوض الاجتماعي حسب 
حاجتها لذلك

المتابعة المستمرة ومواصلة التعهد 
بالحالة وتقييم تطورها

متابعة أفراد الأسرة والتعهد بهم 
مهنيا ودراسيا وعلائقيا

من  أو على  بالأمر  المعني  على  التحرير  يقع  أن  يمكن  العود  في صورة 
يتحمل مسؤولية رعايته لدى مصالح الضابطة العدلية

في صورة توفر الاستعداد البدني والنفسي يمكن أن يقع تمكين المعني 
من بعث مشروع صغير مع المرافقة والمتابعة المستمرة
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الصورة الثانية : المتسول الكهل أو المسن او المعاق الذي يطرح مشكلات قانونية 

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدره

1 - مصالح مأموري الضابطة العدلية

التدخل في حدود اختصاصهم بما يسمح لهم به القانون 

-تحرير المحاضر في ذلك باعتماد قرارات منع التسول وحجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة المالية مرجع النظر. 

إحالة المحضر العدلي على النيابة العمومية رفقة المظنون فيه بحالة احتفاظ إن اقتضى الأمر ذلك. 

تحديد نوعية المشكل الذي يطرحه المعني بالأمر.

مشكل عنف اوجريمةمشكل اهمال مشكل هوية

التابع  والتوجيه  الإيواء  مركز  في  المعني  إيواء 
ترابيا

اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون

إعلام وكيل الجمهورية

اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون

إعلام وكيل الجمهورية

مرجع التعريف بهوية المعني بالأمر الاجتماعية  الشؤون  مصالح  مراسلة 
بالحالة-  الاجتماعي  للتعهد  الترابي  النظر 

اعتماد وثيقة مشتركة

مرجع  الاجتماعية  الشؤون  مصالح  مراسلة 
– بالحالة  الاجتماعي  للتعهد  الترابي  النظر 

اعتماد وثيقة مشتركة

مرجع  الاجتماعية  الشؤون  بمصالح  الاتصال 
النظر الترابي للتعهد الاجتماعي بالحالة

عند  العمومية  الصحية  بالمصالح  الاتصال 
الحاجة لمعالجة المعني

والمتابعة  الأطراف  كل  بين  التنسيق  مواصلة 
الدورية للحالة

الحاجة  عند  الصحية  بالمصالح  الاتصال 
لمعالجة المعني

والمتابعة  الأطراف  كل  بين  التنسيق  مواصلة 
الدورية للحالة

عند  العمومية  الصحية  بالمصالح  الاتصال 
الحاجة لمعالجة المعني بالأمر
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الصورة الثانية: المتسول الكهل أو المسن او المعاق الذي يطرح مشكلات صحية استعجالية 

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدرها

1 - المصالح الصحية العمومية

1 - نقل الحالة ورفعها لأقرب مركز صحي عمومي وتمكينها من الفحوصات التي تحتاجها. ويكون ذلك باستخدام وثيقة مشتركة مع وزارة 
الشؤون الاجتماعية. 

2 - ضمان إقامة المعني بالأمر للتداوي إلى حين شفاءه.

المعني  للتأكد من هوية  بالحالة  العدلية  الضابطة  مأموري  إعلام   - 3
فاقدا  كان  إذا  ما  من هوية في صورة  لتمكينه  أو  بالأمر ومن سوابقه 

للهوية. استخدام وثيقة مشتركة.

4 - إعلام مصالح الشؤون الاجتماعية مرجع النظر الترابي والحصول 
على الملف الاجتماعي للحالة. استخدام وثيقة مشتركة.

مصالح الشؤون الاجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

فتح ملف للحالة.التأكد من هوية المعني بالأمر أو إثباتها في آجال يتفق عليها الأطراف.

الاتصال بأسرة المعني بالأمر وتشخيص أوضاعها.

عليها  يتفق  بالأمر في مدة زمنية  للمعني  القانونية  السوابق  التأكد من 
الأطراف.

إعلام وكيل الجمهورية في صورة اكتشاف جريمة.

من  خروجها  انتظار  في  الحالة  لفائدة  اجتماعي  تدخل  برنامج  إعداد 
المؤسسة الصحية العمومية.

الاتصال يالجمعية العاملة في المجال الذي تتنزل فيه الحالة.

مواصلة التنسيق بين كل الأطراف والمتابعة الدورية للحالة

الحالة عدد

4
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الحالة عدد

4
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» الطفل المهدد «
المنظومة التشريعية لحماية الطفولة 

حماية الطفل المهدد

المرجع : القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

ضمان الحق في التعلم ومجانيته

المرجع : قانون عدد65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي.

الفصل 3 : »المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة ،كل إنسان عمره 

أحكام  بمقتضى  الرشد  سن  يبلغ  لم  ما   ، عاما  عشر  ثمانية  من  اقل 
خاصة«.

مبادئ عامة

الفصل 4 : » يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات 

أو  الإدارية  السلطات  أو  المحاكم  قبل  من  سواء  شانه  في  تتخذ  التي 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة.

ويراعى ،علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية ، سنه 
وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه«

تهدد  التي  الصعبة  الحالات  من  خاص  بوجه  »تعتبر   :  20 الفصل 

الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية :

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.••

تعريض الطفل للإهمال والتشرد.••

التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.••

اعتياد سوء معاملة الطفل.••

استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.••

استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه ••

المجلة.

تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.••

عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية «.••

القسم الثاني: واجب الإشعار

الفصل 31 : » على كل شخص،بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب 

إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة 
الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين ) د وهـ («.

القسم الثالث: آليات الحماية

الفصل 36 : » يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة 

العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة «.

الفصل 37 » أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة 

السر  بكتمان  مقيدين  غير  للطفل  المباشرين  الأشخاص  كل  وكذلك 
ما  ولحاجة  بمهمته  قيامه  عند  الطفولة  حماية  مندوب  إزاء  المهني 

تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات«.

القسم الرابع: تدابير الحماية

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعلا صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  المناسب في شانه  الإجراء 
سلامته البدنية أو المعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  المناسب  الإجراء  ويحدد 
ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع 

الأمر إلى قاضي الأسرة«.

الدراسة  في سن  هم  الذين  لكل  الدولة –مجانا-  »تضمن   :  4 الفصل 

من  يمكن  ما  أكثر  التلاميذ  لجميع  وتوفر  المدرسي  التكوين  في  الحق 
الفرص المتكافئة للتمتع بذلك الحق ما دامت الدراسة متواصلة بصورة 
طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل،وتسهر- قدر الإمكان- على 
من  الدراسة  في  والمتخلفين  المعوقين  لتمكين  الملائمة  الظروف  توفير 

الحق في التكوين المدرسي

أو  باجتهادهم  المتميزين  للتلاميذ  الممكنة  الإعانة  كل  الدولة  تمنح 
بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من اسر متواضعة الدخل «.

الفصل 6 : » يكون التعليم الأساسي حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة 

قدراتها  ينمي  بشكل  تكوينها  إلى  ويرمي  السادسة  سن  من  ابتداء 

الذاتية ويضمن - قدر الإمكان – بلوغ درجة دنيا من المعرفة والتكوين 
تؤمن عدم التردي إلى الأمية ويمكنها إما من مواصلة التعلم في الدرجة 

الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الإدماج في المجتمع «

سن  إلى  السادسة  سن  من  إجباري  الأساسي  »التعليم   :  7 الفصل 

السادسة عشر بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلمه 
بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل«.

التعليم  إلحاق منظوريه بمؤسسات  : »كل ولي يمتنع عن   32 الفصل 

على  قادرا  كونه  رغم  عشر  السادسة  سن  دون  سحبه  أو  الأساسي 
مواصلة تعلمه بصفة طبيعة حسب التراتيب الجاري العمل ،يعرض 

نفسه إلى خطية من 10 دنانير إلى 100 دينار في صورة العود«.
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حقوق التلميذ وواجباته

 المرجع : قانون توجيهي عدد80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

العيش  قواعد  باحترام  كذلك  ،وهو مطالب  الدراسة  تستلزمها  التي  والمهام  الفروض  وانجاز  بالمواظبة  التلميذ مطالب  أن  كما   ...«  13 الفصل 

الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وكل تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرض للعقوبات التأديبية،

 ولا يمكن معاقبة التلميذ بالطرد لمدة تتجاوز ثلاثة أيام إلا بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه «.

الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة

المرجع : منشور مشترك عدد 6 وعدد 34 بتاريخ 19/04/2010 صادر عن وزيري التربية والشؤون الاجتماعية.

يهدف المنشور إلى الارتقاء بنجاعة التدخلات والتنسيق وإحكام عملية الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين تلقائيا عن الدراسة ومتابعتهم لتيسير سبل 
اندماجهم بالمؤسسات التربوية وتجسيم مبدأ إجبارية التعليم.

يركز المنشور على إجراءات الإحاطة بالتلميذ في حال عدم التحاقه بالتعليم في مفتتح السنة الدراسية أو الانقطاع عنه خلال السنة الدراسية.

مراقبة الهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية

المرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 5 » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارة المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال 

والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية «.
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1 -  التسول والتسكع

1 - التعريف

اقترن » التسول « الذي جرمه القانون ومنعه بالمنطقة البلدية بـ » التسكع « و» الهمج «))). ••

المتسكع هو كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم ولا موارد للعيش ولا يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة )وفق المرجع ••
المشار إليه آنفا عدد22(.

النقل •• النقل وبوسائل  العامة ومحطات  بالشوارع والساحات  التسول  إلى  الدراسة  المنقطعين عن  أو  المتسربين  الأطفال  يعمد بعض 
العمومي والأسواق والمساجد وأمام المستشفيات والمؤسسات العمومية وغيرها وهي إحدى أساليب التواكل في الارتزاق والعيش.

يكون تسول بعض الأطفال المنقطعين عن الدراسة خاصة مؤقتا وموسميا أو بصورة دائمة. ••

ينسحب على الطفل المتسول وضعية الطفل بالشارع )الذي قد يعود ليلا إلى ذويه( أو طفل الشارع )الذي يتخذ بصفة دائمة من ••
الشارع مجال عيشه الكامل في حال غياب الرعاية والرقابة أو فقدان السند (.

التكفف
بالشوارع •• العامة  الصدقة مستدرا عطف  الحصول على  أو قروحا بقصد  بدنيا  بنفسه سقوطا  الذي يوهم  الشخص  المتكفف))) هو 

إلى  يلتجئ  وقد  والمطاعم  والبنوك  والمؤسسات  المستشفيات  وأمام  والمساجد  والأسواق  النقل  وبوسائل  والمحطات  العامة  والساحات 
الطرق على أبواب المنازل بالأحياء والتجمعات السكنية والعمارات.

يعمد الطفل المتكفف غالبا إلى حمل وصفة طبية مدعيا عجزه عن تسديد ثمن اقتناء الأدوية المنصوصة بها لفائدة احد أفراد أسرته ••
وفي الغالب أمه الأرملة أو أخته المقعدة.

يكون التكفف في بعض الأوقات والمناسبات باستخدام الأطفال في شكل جماعي منظم.••

يدر التكفف على صاحبه مبالغ مالية هامة ومساعدات عينية تشجعه على العود.••

التكفف عقوبته اشد من التسول))).••

)1( أمر حول »التسول« بتاريخ 23/1/1902 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 1/2/1902ص89 والمنقح بالأمر الصادر في 3/4/1939 بالرائد الرسمي عدد576 المؤرخ في 16/5/1939«
- أمر حول« الهمج » بتاريخ 25/7/1923 صادر في الرائد الرسمي التونسي تاريخ 29/9/1923ص1103.والذي قرن الهمج بالتسكع والذي عرف كالتالي :«المتسكع كل شخص عمره أكثر من 
15سنة وليس له مقر معلوم ولا موارد للعيش ولا يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد في مدن تونس ،سوسة،صفاقس وبنزرت لمدة 5 سنوات اثر ذلك.«

)2( الفصل 171 من المجلة الجنائية المنشورة بالرائد الرسمي التونسي عدد79 المؤرخ في 1 أكتوبر 1913.

القسم الخامس عشر

 في التكفف :

»يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة.

ويرفع العقاب إلى عام :

أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه.

ثانيا: لمن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو آلات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات.

في  المؤرخ   1995 لسنة   93 عدد  بالقانون  )نقحت  منظم  جماعي  شكل  في  الاستخدام  تم  إذا  ضعفه  إلى  العقاب  ويرفع  عاما  عشر  ثمانية  من  اقل  سنه  طفلا  التسول  في  يستخدم  لمن  ثالثا: 
.)9/11/1995

رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادة مدلسة أو غير ذلك من الأوراق المدلسة المعدة للتعريف بالأشخاص.

)3( انظر المرجع الساابق عدد23
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2 - توزيع الأدوار

توزيع الأدوار للإحاطة بالطفل المهدد 

1 - حالة التسول والانقطاع المدرسي

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين في حالة التكفف - التشرد - التسول- على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية الأحداث ( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 

الأمر بالطفل المهدد ومع الأخصائيين الاجتماعيين في إطار الفرق الأمنية الاجتماعية المشتركة :

11 التثبت من هوية الطفل بالعرض على الناظم الآلي للتأكد من عدم إدراج المتسول بالتفتيش..

22 الجس الأمني للتأكد من عدم حمل المخالف لسلاح ابيض أو غيره..

33 إشعار مندوب حماية الطفولة كتابيا..

44 التأكد من الظروف التي دفعته للتسول وتعمير بطاقة الإرشادات المعتمدة في الغرض. .

55 الاتصال بالمسؤول المدني )الولي( عن الطفل وتحرير محضر عدلي في تعريض الطفل للتسول. .

66 حجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة المالية مرجع النظر..

77 تحرير محضر عدلي في إهمال شؤون طفل ضد المسؤول المدني في صورة العود وإحالة المحضر العدلي على النيابة العمومية أو .
إمضاء التزام بالنسبة لأول مرة يتعهد بمقتضاه الولي بالقيام بدوره في الرعاية والعناية بابنه.

88 التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية اللازمة للطفل وأسرته. .

99 التنسيق المسبق مع قسم النهوض الاجتماعي و/أو مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي لإيداع الطفل إن كان فاقدا للسند..

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل المعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو 1010
طلب تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

بالنسبة لتسول الأطفال بتونس الكبرى :

تحال كل الحالات المضبوطة في إطار العمل الأمني أو الأمني الاجتماعي المشترك إلى مصلحة وقاية الأحداث التي تتعهد بدرس ••
ولايات  إحدى  من  قدومهم  ثبت  إذا  رؤوسهم  مسقط  إلى  ترحيلهم  أو  معهم  الإجراءات  لاستكمال  أوليائهم  واستدعاء  حالاتهم 

الجمهورية.

تنسق مصلحة وقاية الأحداث مع مندوبي حماية الطفولة والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي مرجع النظر للتعهد بوضعيات ••
الأطفال ومتابعتها.

)1( الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009.
)2( الفصلان 35 - 36 و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتعين في حالة التكفف - التشرد - التسول- على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية الأحداث( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 
الأمر بالطفل المهدد ومع الأخصائيين الاجتماعيين في إطار الفرق الأمنية الاجتماعية المشتركة :

يتولى مندوب حماية الطفولة :

التعهد بحالة الطفل المتسول وفق الإشعار بها أو باكتشافها المباشر أو بتوجيهها إليه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. .11

الوقائية .22 التدابير  واخذ  بالتحقيقات  بالقيام  المتعلقة  الطفل  حماية  مجلة  من  35و39  الفصلان  حددها  التي  مباشرة صلاحياته 
الملائمة في شان الطفل. 

التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي من اجل تقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل..33

اتخاذ التدابير الاتفاقية اللازمة لفائدة الطفل ومتابعة وضعيته ومراجعة التدبير عند الاقتضاء..44

طلب تعهد قاضي الأسرة عند نقض التدابير الاتفاقية أو عدم حصول أي اتفاق في اجل عشرين يوما من تاريخ تعهد المندوب. .55

اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الطفل )بعد الحصول على إذن قضائي من قاضي الأسرة( والرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة .66
تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة )الفصول 43-40 من 

مجلة حماية الطفل(.

إحالة تقارير المتابعة على قاضي الأسرة وعلى المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة الإشراف..77

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناءا على مجرد مطلب صادر عن: )قاضي الأطفال، النيابة العمومية ،مندوب حماية .11
الطفولة،هياكل النهوض الاجتماعي،المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة( ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحالة الطفل المهدد 

من تلقاء نفسه،

يستعين في أعماله لإتمام الأبحاث بالأخصائيين الاجتماعيين العاملين بقسم النهوض الاجتماعي بالجهة،.22

يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه، .33

يعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة،.44

يعهد لمندوب حماية الطفولة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية، .55

يتخذ عند اللزوم قرارا وقتيا فوريا في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه بالمساهمة في الإنفاق .66
عليه،

يتابع وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالاستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات الاجتماعية المختصة..77
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي بالنسبة للطفل المتسول وأسرته واتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص والتوقف .11
على حقيقة الظاهرة ) تسول ظرفي مع تسرب مدرسي أو تسول دائم مع انقطاع مدرسي..(.

إشعار مندوب حماية الطفولة..22

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة للتوصل إلى اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل..33

التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :.44

* حالة الطفل المتسول المنقطع حديثا عن التعليم

إعلام أسرة المعني بالأمر والاتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكلاتها ودراسة أسباب الانقطاع..11

القيام بالتدخلات اللازمة وتسخير الإمكانيات المتوفرة بهدف إرجاع التلميذ لمقاعد الدراسة بالأساس أو التدخل لفائدته ومرافقته .22
للترسيم بأحد مسالك التكوين المهني والتدريب.

تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية العمل الاجتماعي المدرسي أو بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمرافقة الطفل لمواصلة تعلمه .33
وتذليل الصعوبات التي تعترضه 

في صورة تواصل وضعية التهديد وخاصة وجود تفكك أسري أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يهدد المسار التعليمي للطفل ،يمكن .44
إشعار مندوب حماية الطفولة والتنسيق معه قصد:

إلحاق الطفل المعني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية الأفضل الذي يناسبه..55

 إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي..66

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته..77

الرعاية .88 لتعزيز جهود  الشبكي )هياكل حكومية وجمعياتية(  العمل  المحلي وتفعيل منظومة  بالمحيط  المتاحة  الموارد  توظيف كل 
والإحاطة والإدماج. 

حالة الطفل المتسول المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم 

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد خصائص الوضعية الأسرية والاجتماعية للطفل..11

ربط الصلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخلا خصوصيا..22

الاتصال بالمصالح المحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين المهني والتدريب لترسيمه بإحدى الاختصاصات حسب ميولاته مع تامين .33
خدمات المرافقة والمتابعة.

في صورة تواصل وضعية التهديد وخاصة مع وجود تفكك أسري أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب .44
حماية الطفولة :

إلحاق الطفل المعني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية الأفضل الذي يناسبه.••

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.••

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية لمركز التكوين أو مكان التدريب لمتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق الأهداف .55
المرسومة.

التكوين المهني والتشغيل .66 عند اقتراب حصول الطفل على شهادته المهنية يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالتنسيق مع مصالح 
مساعدة المعني على إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغير.
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مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتسول المنقطع حديثا عن التعليم

يتولى مدير المؤسسة التربوية أو من ينوبه رسميا :

11 التعهد بالحالة وإرجاع الطفل لصفوف الدراسة بالمؤسسة التربوية..

22 التنسيق مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو مع الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي للتعهد الشامل بالطفل وبأسرته..

33 تحسيس الإطار التربوي المباشر للتلميذ بضرورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه..

44 متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه التربوي..

55 تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي للإحاطة البيداغوجبة والاجتماعية والتربوية والصحية بالطفل..

66 إعلام خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكل تغير في سلوك المعني بالأمر وخاصة عند التغيب .
أو الانقطاع مجددا عن الدراسة.

77 2010 لوزيري التربية والشؤون الاجتماعية المتعلق بالإحاطة . 19 افريل  6 بتاريخ  الالتزام وفق ما جاء بالمنشور المشترك عدد 
بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة بمد خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي حينيا وبصفة مباشرة 

بكل غياب يسجل في المدرسة أو في المعهد.

88 تفعيل دور المؤسسة التربوية في متابعة التسرب والانقطاع المدرسي مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي. .

99 والبيداغوجي . التربوي  الدعم  المدرسي وتقديم  التسرب والانقطاع  الاجتماعي لرصد حالات  النهوض  الدائم مع مصالح  التنسيق 
اللازمين بالتعاون مع اسر الأطفال من ناحية والجمعيات ذات العلاقة. 

الموجهة 1010 الرعاية  الاجتماعي في جهود  للتضامن  التونسي  للاتحاد  والمحلية  الجهوية  الهياكل  الجمعياتي وخاصة  النسيج  إشراك 
للأطفال المعنيين.

مسؤولية المصالح الصحية

تأمين الفحوص الدورية لفائدة تلاميذ السنة الأولى من كل مرحلة تعليمية..11

التنسيق في إطار خلية العمل الاجتماعي المدرسي لمتابعة صحة الطفل..22

التعهد بحالات الأطفال في إطار خلايا الإصغاء والإرشاد..33

فحص التلاميذ الراسبين للتعرف على المشاكل الصحية التي قد تكون تسببت في ذلك وتقديم العلاج المناسب..44

تامين برامج تثقيف صحي ترمي إلى حماية التلاميذ من الأمراض والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وذلك بإبلاغهم المعلومة العلمية .55
الصحيحة وتنمية قدراتهم على مقاومة المخاطر والوقاية منها.
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مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتسول 
والمنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

المهني واتخاذ إجراءات .11 التكوين  الطفل في أحد مراكز  الشؤون الاجتماعية لقبول  المعد من قبل مصالح  الملف الاجتماعي  اعتماد 
خصوصية لفائدته لتسهيل اندماجه صلب المؤسسة التكوينية.

تحسيس مدربي التكوين المهني بخصوصية الوضعية الاجتماعية للطفل وضرورة مراعاتها مع الحفاظ على كرامة الطفل وتسهيل .22
اندماجه في مركز التكوين وبالمؤسسة الاقتصادية.

متابعة مواظبة الطفل على التكوين والتدريب..33

إعلام مصالح الشؤون الاجتماعية )قسم ووحدة النهوض الاجتماعي( بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو على سلوكياته داخل .44
مركز التكوين المهني أو بالمؤسسة الاقتصادية.

عقد لقاءات متابعة دورية للطفل تجمع ممثلين عن التكوين المهني وممثلين على الشؤون الاجتماعية..55

التدريب .66 آفاق  وتقديم  المدرسي  والانقطاع  التسرب  لرصد حالات  التعليم  وإدارة  الاجتماعي  النهوض  مع مصالح  الدائم  التنسيق 
والتكوين المهني. 

التعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية ذات العلاقة للترغيب في التدريب والتكوين المهني. .77

التنسيق لوضع خطة خصوصية للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المدرسي. .88
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2 - حالة الإهمال والتشرد

1 - التعريف

الإهمال : » يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان أو 

مؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند 
صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه «.)))

التشرد : » تشرد الطفل وبقاؤه دون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد رعايته أو حضانته أو إلحاقه بإحدى المدارس «))) والاهتمام 

عن  عاجزا  السند  يكون  وقد  هذا  السوء  أقران  ومخالطة  بالشوارع  التسكع  لديه  فيغلب  المدرسية  نتائجه  ومتابعة  الدراسي  بتحصيله 
التعهد بسبب القصور البدني والعقلي أو الغياب الممتد لأحد الوالدين بسبب الهجرة للعمل أو دخول المستشفى للتداوي أو قضاء عقوبة 

بالسجن... 

 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

في حالة الإهمال يتعين على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط 
صفه ورؤساء مراكزه)3( وأعوان مصلحة وقاية الأحداث( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق الأمر بالطفل المهدد)4( 

ومع الأخصائيين الاجتماعيين في إطار الفرق الأمنية الاجتماعية المشتركة :

التثبت من هوية الطفل بالعرض على الناظم الآلي للتأكد من عدم إدراج المتسول بالتفتيش..11

الجس الأمني للتأكد من عدم حمل الطفل لسلاح ابيض أو غيره..22

إشعار مندوب حماية الطفولة كتابيا..33

التأكد من الظروف التي دفعته للتشرد وتعمير بطاقة الإرشادات المعتمدة في الغرض. .44

الاتصال بالمسؤول المدني )الولي(عن الطفل وتحرير محضر عدلي في إهمال شؤون طفل. .55

التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية اللازمة للطفل وأسرته. .66

التنسيق المسبق مع قسم النهوض الاجتماعي و/أو مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس أو بسوسة لإيداع الطفل إن .77
كان فاقدا للسند.

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل المعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو طلب .88
تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

ملاحظة : بالنسبة لتسول الأطفال وتشردهم بالشوارع بولايات تونس الكبرى :

تحال كل الحالات المضبوطة على المستوى الجهوي على الوحدة الأمنية الترابية )حرس وطني أو شرطة(.••

تنسق مصلحة وقاية الأحداث مع مندوبي حماية الطفولة والهياكل الجهوية للنهوض الاجتماعي مرجع النظر للتعهد بوضعيات ••
الأطفال ومتابعتها.

الفصل21 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل. 	(((

الفصل 22 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل. 	(((

الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009 	)3(

الفصلان 35 - 36 و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل. 	)4(
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

في حالات الإهمال والتشرد يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابير مؤقتة عاجلة بعد الحصول على إذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء .11
على مطلب يقدمه له على ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة أحد التدابير التالية :.22

وضع الطفل بمؤسسة إعادة التأهيل. ••

وضع الطفل بمركز استقبال.••

إيداع الطفل بمؤسسة استشفائية.••

وضع الطفل لدى عائلة.••

وضع الطفل لدى هيئة اجتماعية. ••

وضع الطفل في مؤسسة اجتماعية.••

وضع الطفل في مؤسسة تعليمية ملائمة.••

يمتد التدبير العاجل الوقتي التي أذن به قاضي الأسرة لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القاضي المذكور بالقضية من حيث الأصل..33

في صورة تعهد القاضي بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبير العاجل الوقتي لمدة شهر قابل للتجديد،إذا كان الإجراء يتعلق .44
بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبير العاجل في حالات الخطر الملم الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا .55
يمكن تلافيه بمرور الوقت وذلك بان يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود به ولو بالاستنجاد بالقوة العامة إن اقتضى الأمر ذلك 

ووضعه بمكان امن وتحت مسؤوليته الشخصية.

بالصبغة .66 يقر  الأسرة  قاضي  من  إذن  على  الحصول  الذاتي شريطة  التعهد  بصيغة  العاجل  التدبير  الطفولة  مندوب حماية  يتخذ 
الاستعجالية للإجراء في ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

العمل .77 انتهاء الأولى بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف  إذا ما وافق  24 ساعة أخرى  العاجل لمدة  التدبير  يمكن تمديد 
بالتدبير العاجل المتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له ضررا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع المصالح الاجتماعية والاستعانة بالبحوث الاجتماعية لتقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل..88

إحالة تقارير المتابعة على قاضي الأسرة وعلى المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة الإشراف..99

 

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مطلب صادر عن : )قاضي الأطفال، النيابة العمومية، مندوب حماية الطفولة، المصالح 
العمومية للعمل الاجتماعي، المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة( ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحالة الطفل المهدد من تلقاء نفسه.

يستعين في أعماله لإتمام الأبحاث بإطارات الهياكل الجهوية للنهوض الاجتماعي..11

يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه. .22

يعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة..33

يعهد لمندوب حماية الطفولة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية..44

يتخذ عند اللزوم قرارا وقتيا وفوريا في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه بالمساهمة في .55
الإنفاق عليه.

يتابع وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالاستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات الاجتماعية المختصة..66
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي بالنسبة للطفل المهدد في وضعية إهمال وتشرد ولأسرته واتخاذ ما يتعين من إجراءات في .11
مجال الاختصاص.

إشعار مندوب حماية الطفولة..22

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل. .33

التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :.44

* حالة الطفل المهمل أو المتشرد المنقطع حديثا عن التعليم :

إعلام أسرة المعني بالأمر والاتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكلاتها ودراسة أسباب الانقطاع..11

القيام بالتدخلات اللازمة وتسخير الإمكانيات المتوفرة بهدف إرجاع التلميذ لمقاعد الدراسة بالأساس أو التدخل لفائدته ومرافقته .22
للترسيم بأحد مسالك التكوين المهني والتدريب.

تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية العمل الاجتماعي المدرسي أو بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمرافقة الطفل لمواصلة تعلمه .33
وتذليل الصعوبات القائمة أمامه.

في صورة تواصل وضع التهديد إضافة إلى وجود تفكك أسري يهدد المسار التعليمي للطفل أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يمكن .44
بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :

إلحاق الطفل المعني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية الأفضل الذي يناسبه.••

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.••

الخدمات  التمتع بكل  ابنها وقادرة على رعايته وتمكينها من  الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة لاسترجاع  التعهد  مع مواصلة 
الاجتماعية المتاحة.

توظيف كل الموارد المتاحة بالمحيط المحلي وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية الموجهة .55
للطفل والأسرة موضوع التعهد. 

المتابعة المستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة لفائدته..66

* حالة الطفل المهمل أو المتشرد المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم :

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية الأسرية والاجتماعية للطفل..11

إجراء محادثة معمقة مع الطفل لتحديد ميولاته المهنية..22

ربط الصلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخلا خصوصيا..33

الاتصال بالمصالح المحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين المهني والتدريب لترسيمه بإحدى الاختصاصات مع تامين خدمات المرافقة .44
والمتابعة.

في صورة تواصل وضع التهديد مع وجود تفكك أسري أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة:.55

إلحاق الطفل المعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين المهني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام ••
الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.••

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
الاجتماعية المتاحة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية لمركز التكوين أو مكان التدريب لمتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق الأهداف .66
المرسومة.

توظيف كل الموارد المتاحة بالمحيط المحلي وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية الموجهة .77
للطفل والأسرة موضوع التعهد. 

عند اقتراب حصول الطفل على شهادته المهنية يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالتنسيق مع مصالح التشغيل مساعدة المعني على .88
إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغير.
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مسؤولية المؤسسات التربوية بالنسبة للطفل المهمل أو المتشرد المنقطع حديثا عن التعليم

يتولى مدير المؤسسة التربوية أو من ينوبه رسميا :

11 التعهد بالحالة وإرجاع الطفل لصفوف الدراسة بالمؤسسة التربوية..

22 التنسيق مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو مع الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي للتعهد الشامل بالطفل وبأسرته..

33 تحسيس الإطار التربوي المباشر للتلميذ بضرورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه..

44 متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه التربوي..

55 تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي للإحاطة البيداغوجبة والاجتماعية والتربوية والصحية بالطفل..

66 إعلام خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكل تغير في سلوك المعني بالأمر وخاصة عند التغيب .
أو الانقطاع مجددا عن الدراسة.

77 الالتزام وفق ما جاء بالمنشور المشترك عدد 6 بتاريخ 19 افريل 2010 لوزيري التربية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين .
للنهوض  المحلية  الوحدة  أو  المدرسي  الاجتماعي  العمل  خلية  بمد  الدراسة  عن  المنقطعين  بالتلاميذ  بالإحاطة  المتعلق  بالخارج 

الاجتماعي حينيا وبصفة مباشرة بكل غياب يسجل في المدرسة أو في المعهد.

88 تفعيل دور المؤسسة التربوية في متابعة التسرب والانقطاع المدرسي مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي. .

99 والبيداغوجي . التربوي  الدعم  المدرسي وتقديم  التسرب والانقطاع  الاجتماعي لرصد حالات  النهوض  الدائم مع مصالح  التنسيق 
اللازمين بالتعاون مع اسر الأطفال من ناحية والجمعيات ذات العلاقة. 

الموجهة 1010 الرعاية  الاجتماعي في جهود  للتضامن  التونسي  للاتحاد  والمحلية  الجهوية  الهياكل  الجمعياتي وخاصة  النسيج  إشراك 
للأطفال المعنيين.

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المهمل
 أو المتشرد المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد الملف الاجتماعي المعد من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني..11

تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية للطفل وضرورة مراعاتها مع الحفاظ على كرامة الطفل .22
وتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التكوين المهني..33

إعلام الهيكل الاجتماعي مصدر التوجيه بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني او خلال .44
فترة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلين عن هيكل التكوين المهني والنهوض الاجتماعي المتعهدين بالوضعية..55

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد حالات التسرب والانقطاع المدرسي والتعريف باليات التدريب .66
والتكوين المهني. 

التعاون مع الجمعيات والاتحادات المهنية ذات العلاقة للترغيب في التدريب والتكوين المهني. .77
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3 - حالة اعتياد سوء معاملة الطفل

1 - التعريف

» يقصد باعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكررة على سلامته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه 
أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شانه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي «)))

 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

التنسيق مع مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين بهياكل النهوض الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية عندما يتعلق .11
الأمر بالطفل المهدد من خلال مختلف صور اعتياد سوء المعاملة وتسهيل مهمتهم. 

التعرف على هوية والدي الطفل بالعرض على الناظم الآلي للتأكد من سوابقهما الجزائية..22

إشعار مندوب حماية الطفولة. .33

دعم إمكانات مندوب حماية الطفولة عند اتخاذ تدابير عاجلة تؤكد على إيداع الطفل المهدد بمؤسسة الرعاية..44

تحرير محضر عدلي ضد الولي أو الغير من اجل جريمة اعتياد سوء معاملة طفل مع الاحتفاظ بذي الشبهة إذا نتج عن سوء معاملة .55
ضرر فادح للطفل.

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

عند ورود الإشعار بما يهدد صحة الطفل وسلامته البدنية والمعنوية ،حددت مجلة حماية الطفولة سلطات وصلاحيات مندوب حماية 
الطفولة ومنحته وسائل داعمة لتدخله كالآتي :

تقييم الإشعارات ودراستها وتقدير الحالات المعروضة عليه، أو التي يعاينها بنفسه من خلال جمع المعطيات حول الطفل بإذن .11
مكتوب من قاضي الأسرة في حالات استدعاء وسماع الطفل والأولياء ومعاينة الوضع الفعلي للطفل.

معاينة حالة الطفل في المكان الذي يوجد به شريطة الحصول على :.22

إذن كتابي من قاضي الأسرة.••

الاستظهار بوثيقة تثبت الوظيفة.••

الاستئذان من أصحاب المحل والتعاون مع المشرفين على المؤسسات.)2(••

التحقيق واتخاذ التدابير الوقائية )سماع الشهود( حول وضع الطفل أينما كان ويخول للمندوب بصفته مأمور الضابطة العدلية .33
الاستنجاد بأعوان القوة العامة.)3(

الاستنارة بالأبحاث الاجتماعية اللازمة من اجل الوصول إلى تقدير حقيقة وضع الطفل والاستعانة بمختلف مصالح وفروع الوزارات .44
والهياكل والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والصحية والتربوية والقضائية التي تعنى بالطفولة.

تقدير ما إذا هناك فعلا حالة صعبة تستوجب اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لرفع وضعية التهديد أو التخلي عن مواصلة التعهد .55
لزوال وضعية التهديد أثناء فترة التقصي.

الفصل 20 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل. 	(((
الامرعدد1134لسنة 1996المؤرخ في 17جوان1996 المؤكد على الاستقلالية الوظيفية للمندوب عن بقية الهياكل الإدارية 	)2(

الفصل 17من مجلة الإجراءات الجزائية 	)3(
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66 إعلام قاضي الأسرة بكل الملفات المتعهد بها. .

77 يباشر مندوب حماية الطفولة وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف وكيل الجمهورية وتبدا تدابير الحماية بثبوت الخطر المهدد .
للطفل.

88 يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابير اتفاقية مع والدي الطفل أو مع من له النظر مع الحرص على أن يكون التدبير هو الأكثر تلاؤما .
مع مصلحة الطفل الفضلى وان يكون محصلة اتفاق جماعي.

99 يعمل مندوب حماية الطفولة على تدوين التدبير الاتفاقي وتلاوته على مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل إذا بلغ سن 13 عاما .
)الفصل 40 من مجلة حماية الطفولة(.

في حال عدم حصول اتفاق يبقى من حق الأبوين والطفل البالغ 13 عاما رفض التدبير المقترح وعلى المندوب أن يعلمهم بحقهم في 1010
الرفض بموجب المبادئ التوجيهية.

يحق لمندوب حماية الطفولة مراجعة التدابير الاتفاقية وفق نتائج المتابعة الدورية لنتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شان الطفل 1111
مراعاة لمصلحة الطفل )الفصل 44 من مجلة حماية الطفولة(.

في حالات اعتياد سوء المعاملة يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابير مؤقتة عاجلة بعد الحصول على إذن عاجل يصدره قاضي الأسرة 1212
بناء على مطلب يقدمه له على ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يمتد التدبير العاجل الوقتي الذي أذن به قاضي الأسرة لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القاضي المذكور بالقضية من 1313
حيث الأصل.

في صورة تعهد القاضي بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبير العاجل الوقتي لمدة شهر قابل للتجديد،إذا كان الإجراء يتعلق 1414
بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبير العاجل في حالات الخطر الملم الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا 1515
يمكن تلافيه بمرور الوقت.

يمكن لمندوب حماية الطفولة المبادرة بإخراج الطفل من المكان الذي فيه تهديد ولو بالاستنجاد بالقوة العامة إن اقتضى الأمر ذلك.1616

الذاتي شريطة الحصول على إذن من قاضي الأسرة يقر بالصبغة 1717 التعهد  العاجل بصيغة  التدبير  يتخذ مندوب حماية الطفولة 
الاستعجالية للإجراء في ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

يمكن تمديد التدبير العاجل لمدة 24 ساعة أخرى إذا ما وافق انتهاء الأولى بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف العمل 1818
بالتدبير العاجل المتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له ضررا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع المصالح الاجتماعية من اجل تقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل.1919

إعلام قاضي الأسرة عند نقض الاتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل(2020

إحالة تقارير المتابعة على قاضي الأسرة.2121
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مسؤولية الهياكل القضائية

11 يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناءا على مجرد مطلب صادر عن: )قاضي الأطفال، النيابة العمومية ،مندوب حماية .
الطفولة،المصالح العمومية للعمل الاجتماعي،المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة(. 

22 يمكن لقاضي الأسرة التعهد بحالة الطفل المهدد من تلقاء نفسه..

33 يستعين في أعماله لإتمام الأبحاث بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة،.

44 يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل يعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني .
أو الاختبارات التي يراها لازمة.

55 يعهد لمندوب حماية الطفولة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية. .

66 يتخذ عند اللزوم قرار وقتي فوري في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه بالمساهمة في .
الإنفاق عليه.

77 يمكن لقاضي الأسرة - إبقاء الطفل لدى عائلته مع تكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها - إخضاع .
الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية- وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية 

مختصة – وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.

88 يتابع تنفيذ كل الأحكام والتدابير التي تم اتخاذها أو التي أذن بها إزاء الطفل بالاستعانة بمندوبي حماية الطفولة..

99 يمكن لقاضي الأسرة مراجعة الأحكام والتدابير التي اتخذها إزاء الطفل مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى..

يقدر قاضي الأسرة معين مساهمة الولي في الإنفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح 1010
العائلية للكافل.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

إشعار مندوب حماية الطفولة..11

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي ونفسي معمق حول أسباب ومخلفات سوء المعاملة من جميع الجوانب الجسدية والنفسية .22
والصحية والعلائقية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الطفل إلى جانب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير العلاجية والرعائية والوقائية الملائمة في شان الطفل..33

التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :.44

* حالة الطفل المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع حديثا عن التعليم :

إعلام أسرة المعني بالأمر والاتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكلاتها. .11

 دراسة أسباب سوء المعاملة من جميع جوانبها ومختلف مؤثراتها الجسدية والنفسية والصحية والعلائقية..22

القيام بالتدخلات اللازمة وتسخير الإمكانيات المتوفرة بهدف إرجاع التلميذ لمقاعد الدراسة بالأساس أو التدخل لفائدته ومرافقته .33
للترسيم بأحد مسالك التكوين المهني والتدريب.

الطفل .44 بمرافقة  الاجتماعي  للنهوض  المحلية  بالوحدة  أو  المدرسي  بالوسط  الاجتماعي  العمل  بخلية  الاجتماعي  الأخصائي  تكفل 
لمواصلة تعلمه وتذليل الصعوبات التي تعترضه. 

في صورة تواصل اعتياد سوء معاملة الطفل يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :.55
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إلحاق الطفل المعني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية الأفضل الذي يناسبه.••

 إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي. ••

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للطفل والأسرة موضوع التعهد..66

المتابعة المستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة لفائدته..77

القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بين أفراد الأسرة حتى تصبح مؤهلة لاسترجاع ابنها..88

* حالة الطفل المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم:

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية الأسرية والاجتماعية للطفل..11

دراسة أسباب سوء المعاملة من جميع جوانبها ومختلف مؤثراتها الجسدية والنفسية والصحية والعلائقية..22

إجراء محادثة معمقة مع الطفل لتحديد ميولاته المهنية..33

ربط الصلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخلا خصوصيا ولفترة زمنية طويلة نسبيا..44

الاتصال بالمصالح المحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين المهني والتدريب لترسيمه بإحدى الاختصاصات مع تامين خدمات المرافقة .55
والمتابعة.

الطفولة .66 حماية  مندوب  إشعار  يتم  الرعاية  في  بيّن  تقصير  أو  عجز  أو  أسري  تفكك  وجود  مع  التهديد  وضع  تواصل  صورة  في 
والتنسيق معه قصد :

إلحاق الطفل المعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين المهني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام ••
الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي مع مواصلة التعهد الاجتماعي ••
بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات الاجتماعية المتاحة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية لمركز التكوين أو مكان التدريب لمتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق الأهداف .77
المرسومة.

توظيف كل الموارد المتاحة بالمحيط المحلي وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية الموجهة .88
للطفل والأسرة موضوع التعهد.

عند اقتراب حصول الطفل على شهادته المهنية يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالتنسيق مع مصالح التشغيل مساعدة المعني على .99
إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغير. 



65دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتمدرس

تفعيل دور المؤسسة التربوية في متابعة حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل بالتنسيق مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي. .11

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض الاجتماعي لرصد الحالات المماثلة وتقديم الدعم التربوي والبيداغوجي اللازمين بالتعاون مع اسر .22
الأطفال من ناحية والجمعيات ذات العلاقة.

إشراك النسيج الجمعياتي في جهود الرعاية الموجهة لهؤلاء الأطفال من اجل حمايتهم. .33

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل 
المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد الملف الاجتماعي المعد من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني..11

تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية للطفل وضرورة مراعاتها مع الحفاظ على كرامة الطفل .22
وتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التدريب أو التكوين المهني..33

إعلام الهيكل الاجتماعي مصدر التوجيه بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني أو خلال .44
فترة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلين عن هيكل التكوين المهني والنهوض الاجتماعي المتعهدين بالوضعية..55

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد حالات التسرب والانقطاع المدرسي والتعريف باليات التدريب .66
والتكوين المهني. 

التعاون مع الجمعيات والاتحادات المهنية ذات العلاقة للترغيب في التدريب والتكوين المهني. .77
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار في حالة
التدخل لفائدة طفل مهدد مهما كان نوع التهديد

لقد نصت مجلة حماية الطفل على صور مختلفة لحالات التهديد التي يمكن ان يتعرض لها الطفل. ومهما كانت هذه الصور فإن الواقع 
يبرز أنها تتطلب نوعين من التدخل تدخل استعجالي يتخذ صبغة قانونية وقضائية وتدخل اجتماعي بمفهومه الشامل.

المرحلة الأولى : التدخل الإستعجالي القانوني والقضائي

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدره

مندوب حماية الطفولة

تقييم الإشعار ودراسته وتقدير الحالات المعروضة عليه،أو التي يعاينها بنفسه.

جمع المعطيات حول الطفل بإذن مكتوب من قاضي الأسرة في حالات استدعاء وسماع الطفل والأولياء ومعاينة الوضع الفعلي للطفل.

معاينة حالة الطفل في المكان الذي يوجد به وذلك مرخص لمندوب حماية الطفولة بصفته مأمور الضابطة العدلية 1 شريطة احترام الإجراءات 
المنصوص عليها قانونيا.

العدلية الاستنجاد  الضابطة  للمندوب بصفته مأمور  أينما كان ويخول  الطفل  الشهود( حول وضع  الوقائية )سماع  التدابير  التحقيق واتخاذ 
بأعوان القوة العامة.

الاستنارة بالأبحاث الاجتماعية اللازمة من اجل الوصول إلى تقدير حقيقة وضع الطفل3 وأجاز الفصل 2 من الأمر 1134 السابق ذكره الاستعانة 
بمختلف مصالح وفروع الوزارات والهياكل والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والصحية والتربوية والقضائية التي تعنى بالطفولة.

تقدير الطابع الفعلي للتهديد ومتابعة التدخل واتخاذ التدابير العاجلة الملائمة أو التخلي عن الاهتمام بالحالة عند تأكد انعدام التهديد.

إعداد تقارير ترفع إلى قاضي الأسرة.

تلقي مطالب الوساطة من الجهات القضائية المختصة وتوليه إبرام الصلح بين الأطراف المعنية على أن يدونها في كتب ممضى يرفعه إلى الجهات 
القضائية المختصة والتي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية.

يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابير اتفاقية مع والدي الطفل أو مع من له النظرمع الحرص على أن يكون التدبير هو الأكثر تلاؤما مع مصلحة 
الطفل الفضلى وان يكون محصلة اتفاق جماعي.

يعمل مندوب حماية الطفولة على تدوين التدبير الاتفاقي وتلاوته على مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل إذا بلغ سن 13 عاما )الفصل 40 من 
مجلة حماية الطفولة(.

يحق لمندوب حماية الطفولة مراجعة التدابير الاتفاقية وفق نتائج المتابعة الدورية لنتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شان الطفل مراعاة لمصلحة 
الطفل الفضلى بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي أو إرجاعه إليهما في اقرب وقت ممكن )الفصل 44 من مجلة حماية الطفولة(. 

في حالات الإهمال وتعريض الطفل للخطر التشرد والإهمال يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابير مؤقتة عاجلة بعد الحصول على إذن عاجل يصدره 
قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدمه له على ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يمتد التدبير العاجل الوقتي الذي أذن به قاضي الأسرة لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القاضي المذكور بالقضية من حيث الأصل.
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في صورة تعهد القاضي بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبير العاجل الوقتي لمدة شهر قابل للتجديد،إذا كان الإجراء يتعلق بضرورة فصل 
الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

 يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبير العاجل في حالات الخطر الملم الذي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه 
بمرور الوقت.

يمكن لمندوب حماية الطفولة المبادرة بإخراج الطفل من المكان الذي فيه تهديد ولو بالاستنجاد بالقوة العامة إن اقتضى الأمر ذلك.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبير العاجل بصيغة التعهد الذاتي شريطة الحصول على إذن من قاضي الأسرة يقر بالصبغة الاستعجالية للإجراء 
في ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

يمكن تمديد التدبير العاجل لمدة 24 ساعة أخرى إذا ما وافق انتهاء الأولى بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف العمل بالتدبير العاجل 
المتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له ضررا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع المصالح الاجتماعية للاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من اجل تقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل.

إعلام قاضي الأسرة عند نقض الاتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل.

إحالة تقارير المتابعة على قاضي الأسرة وعلى المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة الإشراف. 

مأموري الضابطة العدليةقاضي الأسرةمصالح الشؤون الاجتماعية

فتح ملف للحالة.

تشخيص الوضع الأسري.

الطفولة وقاضي الأسرة  تمكين مندوب حماية 
من كل المعلومات التي يحتاجون إليها.

التعهد بوضعية الطفل المهدد بناءا على مجرد 
النيابة  الأطفال،  )قاضي  عن:  صادر  مطلب 
هياكل  الطفولة،  حماية  مندوب  العمومية، 
العمومية  المؤسسات  الاجتماعي،  النهوض 
لقاضي  ويمكن  الطفولة(  بشؤون  المعنية 
تلقاء  من  المهدد  الطفل  بحالة  التعهد  الأسرة 

نفسه.

أو  والديه  هوية  ومن  الطفل  هوية  من  التأكد 
القائمين بشؤونه.

التأكد من سوابق الطفل ومن سوابق والديه أو 
القائمين بشؤونه.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة.

بحث  محضر  وتحرير  اللازم  الإجراء  اتخاذ 
وإحالته على النيابة العمومية في صورة تعرض 
والاحتفاظ  معنوي  أو  مادي  ضرر  إلى  الطفل 

بذي الشبهة.

الاجتماعيين التعهد الاجتماعي بالأسرة. الأخصائيين  بأبحاث  الاستعانة 
الاجتماعي بالجهة.

كل  من  وتمكينه  الأسرة  قاضي  عمل  تسهيل 
المعلومات التي يحتاج إليها.

ضمن  المندرجة  الخدمات  من  الأسرة  تمكين 
برامج النهوض الاجتماعي.

تكليف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع 
المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه.

التكوين  خلال  من  أو  تربويا  بالطفل  التعهد 
المهني.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  على  الطفل  عرض 
النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة.

بجمع  الطفولة  حماية  مندوب  تكليف 
المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية.

إبعاد  في  فوري  وقتي  قرار  اللزوم  عند  اتخاذ 
الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام 
الإنفاق  بالمساهمة في  والديه  إلزام  الكفالة مع 

عليه.
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المرحلة الثانية: التدخل الاجتماعي، حالة الطفل المهدد 

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

رصد الحالة من خلال العمل الميداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض الأسرة أو أي جهة كانت

الظاهرة  إجراءات في مجال الاختصاص والتوقف على حقيقة  المهدد وأسرته واتخاذ ما يتعين من  للطفل  بالنسبة  الاجتماعي  البحث  استكمال 
)إهمال ظرفي أم دائم..(

 توجيه التقارير الاجتماعية الخاصة بالطفل إلى مندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل.

التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية:

حالة الطفل المنقطع منذ فترة طويلة عن التعليمحالة الطفل المتمدرس

بصورة  بالحالة  الإحاطة  بهدف  بها  والاتصال  التربوية  الأسرة  إعلام 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميولاته المهنية.

الاتصال بوكالة التكوين المهني لدراسة سبل تمكين الطفل من متابعة إرجاع الطفل لمواصلة الدراسة.
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  المعهد  أو  المدرسة  مدير  إعلام 
للإحاطة اللازمة بالحالة ودعم جهود الأخصائي الاجتماعي في ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين المهني.

المدرسي بمرافقة  الاجتماعي  العمل  تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  لمواصلة  الطفل 

المساعدات النفسية والمادية والبيداغوجية(.

الإعداد لضمان الإدماج المهني للطفل.

مواصلة العمل على تحسين العلاقة بين الأسرة والطفل.

كل  من  وتمكينها  بالأمر  المعني  بأسرة  والنفسي  الاجتماعي  التعهد 
المساعدات التي يبرز التشخيص أحقيتها بها.

في صورة وجود تفكك أسري يهدد المسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل المعني بالأمر بالمركز المندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة الأسرية في صورة وجود خلافات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  بالأسرة  الاجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكين الأسرة من الاستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
الاجتماعي حسب أحقيتها لها.
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القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بين أفراد الأسرة حتى تصبح قادرة 
على استرجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للأطفال 
ذوي الاحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود الاهتمام بالأسرة.

مصالح التكوين المهنيالمصالح التربوية

الاجتماعية اعتماد الملف الاجتماعي للطفل. الشؤون  مصالح  قبل  من  المعد  الاجتماعي  الملف  اعتماد 
لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني.

تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية إرجاع الطفل لمواصلة دراسته.
للطفل وبتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التكوين المهني.تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي.

تمكين الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعلام مصالح الشؤون الاجتماعية بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو 
على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني.

المهني التنسيق المتواصل مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. التكوين  عن  ممثلين  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 
وممثلين على الشؤون الاجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الترفيهية  الأنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكين 
المدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  المدرسي  والانقطاع  التسرب  حالات 

المهني .

في ربط الصلة مع الجمعيات المختصة لمساعدة التلميذ. للترغيب  العلاقة  ذات  المهنية  والمنظمات  الجمعيات  مع  التعاون 
التدريب والتكوين المهني.

التنسيق لوضع خطة خصوصية للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المدرسي.مواصلة التنسيق والمتابعة مع كل الأطراف.



الحالة عدد
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حماية الطفل المهدد

المرجع : القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

ضمان الحق في التعلم ومجانيته

المرجع : قانون عدد65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي.

الفصل 3 : »المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة ،كل إنسان عمره 

أحكام  بمقتضى  الرشد  سن  يبلغ  لم  ما  عاما،  عشر  ثمانية  من  اقل 
خاصة«.

 مبادئ عامة 

الفصل 4 : » يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات 

أو  الإدارية  السلطات  أو  المحاكم  قبل  من  سواء  شانه  في  تتخذ  التي 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة.

ويراعى ،علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سنه 
وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه«.

تهدد  التي  الصعبة  الحالات  من  خاص  بوجه  »تعتبر   :  20 الفصل 

الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية :

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.

تعريض الطفل للإهمال والتشرد.

ج- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.

د- اعتياد سوء معاملة الطفل.

ه- استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه 
المجلة.

ز- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.

ح- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية«.

القسم الثاني: واجب الإشعار

الفصل 31 : » على كل شخص،بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب 

إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة 
الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين ) د وهـ («.

القسم الثالث: آليات الحماية

الفصل 36 : » يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة 

العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة «.

الفصل 37 » أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة 

السر  بكتمان  مقيدين  غير  للطفل  المباشرين  الأشخاص  كل  وكذلك 
ما  ولحاجة  بمهمته  قيامه  عند  الطفولة  حماية  مندوب  إزاء  المهني 

تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات«.

القسم الرابع: تدابير الحماية

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعلا صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  المناسب في شانه  الإجراء 
سلامته البدنية أو المعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  المناسب  الإجراء  ويحدد 
ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع 

الأمر إلى قاضي الأسرة «.

الدراسة  الذين هم في سن  لكل  الدولة –مجانا-  : «تضمن   4 الفصل 

من  يمكن  ما  أكثر  التلاميذ  لجميع  وتوفر  المدرسي  التكوين  في  الحق 
متواصلة  الدراسة  دامت  ما  الحق  بذلك  للتمتع  المتكافئة  الفرص 
قدر   - وتسهر  العمل،  بها  الجاري  التراتيب  حسب  طبيعية  بصورة 
الإمكان - على توفير الظروف الملائمة لتمكين المعوقين والمتخلفين في 

الدراسة من الحق في التكوين المدرسي

أو  باجتهادهم  المتميزين  للتلاميذ  الممكنة  الإعانة  كل  الدولة  تمنح 
بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من اسر متواضعة الدخل. »

الفصل 6 : » يكون التعليم الأساسي حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة 

قدراتها  ينمي  بشكل  تكوينها  إلى  ويرمي  السادسة  سن  من  ابتداء 

الذاتية ويضمن - قدر الإمكان – بلوغ درجة دنيا من المعرفة والتكوين 
تؤمن عدم التردي إلى الأمية ويمكنها إما من مواصلة التعلم في الدرجة 

الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الإدماج في المجتمع «.

سن  إلى  السادسة  سن  من  إجباري  الأساسي  »التعليم   :  7 الفصل 

السادسة عشر بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلمه 
بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل«.

الفصل 32 : »كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوريه بمؤسسات التعليم 

على  قادرا  كونه  رغم  عشر  السادسة  سن  دون  سحبه  أو  الأساسي 
مواصلة تعلمه بصفة طبيعة حسب التراتيب الجاري العمل ،يعرض 

نفسه إلى خطية من 10 دنانير إلى 100 دينار في صورة العود«.
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في حقوق التلميذ وواجباته

المرجع : قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

العيش  قواعد  باحترام  كذلك  ،وهو مطالب  الدراسة  تستلزمها  التي  والمهام  الفروض  وانجاز  بالمواظبة  التلميذ مطالب  أن  كما   ...«  13 الفصل 

الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وكل تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرض للعقوبات التأديبية ، ولا يمكن معاقبة التلميذ 
بالطرد لمدة تتجاوز ثلاثة أيام إلا بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه «.

في تنظيم الأماكن العامة

1 - المخالفات المتعلقة بالطريق العام :

المرجع : القانون عدد 46لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وإعادة صياغتها.

 شروط تعاطي مهنة البائع المتجول.

الفصل 321 مكرر- )أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة( »على كل من يريد 

أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزع بالطريق.

الحجرية والأشرطة  الخاصة للكتب والكتابات والمجلدات والصور والمنقوشات المصورة والمطبوعات  أو  العامة  أو بغير ذلك من الأماكن  العام   
المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه.

ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسلم له وصل في ذلك.

ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام.

إن مباشرة مهنة بائع متجول أو موزع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تشكل مخالفات يستوجب 
ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب 

المخالفات المذكورة أو تقديم إعلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا «.

2 - الرخص المتعلقة بتعاطي نشاط بالطريق العام:

المرجع : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر1995 يتعلق بضبط قائمة المسائل الخاصة بخدمات إدارية تسديها مصالح وزارة الداخلية 
النصوص  البلدي في  المستشار  »دليل  الرفض-  التعليل في حالات  مع  المواطنين  فيها على شكايات  الرد  يتعين  والتي  المحلية  العمومية  والجماعات 
التشريعية والترتيبية ذات الصلة بالعمل البلدي » إصدار مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية سنة 2008 الصفحة 189.

* الخدمات الإدارية المسداة من طرف الجماعات العمومية )بلدية أو مجلس جهوي(.

رخصة تعاطي نشاط معين )ماسح أحذية – مصور- دلال- حمال(.••

رخصة البيع بالتجول.••

رخصة موسمية لبيع المشروبات غير الكحولية «.••
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الأنشطة الهامشية

1 - التعريف

1 - بالنسبة للطفل :
- تعتبر من قبيل الأنشطة الهامشية التي يمكن أن يتعاطاها الأطفال :

بيع المشموم والتمائم وكتب الحصن الحصين ودعاء المسافر.••

مسح بلور السيارات وبيع التجهيزات الثانوية المتعلقة بها من أغطية المقود والواقيات الحامية من الشمس بمفترق الطرقات.••

بيع العلك والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية بمحطات النقل والأسواق وغيرها... ••

بيع خبز »الطابونة« على الطرقات في شهر رمضان.••

الحراسة أو المشاركة فيها بمأوى السيارات...••

- يعمد الأطفال إلى ممارسة تلك الأنشطة بصورة منفردة أو بصورة منظمة.

- يمارس الأطفال تلك الأنشطة في سياق ينطبق عليه الاستغلال الاقتصادي للأطفال والذي من صوره » تشغيل الطفل في ظروف مخالفة 
للقانون أو تكليفه بعمل من شانه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو سلامته البدنية أو المعنوية «)))

- بحكم السن لا يمكن للطفل تعاطي تلك الأنشطة التي تندرج ضمن مهنة البائع المتجول.)))

2 - بالنسبة للراشد :
- يرتكب الراشد الذي يمارس نفس تلك الأنشطة مخالفة يعاقب عليها القانون :))) 

أولا : عندما يشغل الطريق العام دون رخصة.

ثانيا : عندما لا يرفع الأشياء التي وضعها في الأجل المعين الذي تم له الترخيص فيه.

- كما يقع تطبيق مقتضيات النصوص المتعلقة بالانتصاب الفوضوي على الراشد الذي يتعاطى أنشطة هامشية.

- للراشد الحق في الحصول على رخصة لتعاطي مهنة البائع المتجول أو موزع بالطريق العام وفق التراتيب الجاري بها العمل.)))

الفصل 26 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	(((

انظر الفصل 321 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بمخالفات الطريق العام )أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة( 	(((

انظر الفصل 321 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بمخالفات الطريق العام. 	(((

انظر انظر الفصل 321 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بمخالفات الطريق العام )أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة  	(((
الصحافة(



دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة 76

2 - توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » متعاطي أنشطة هامشية «

مسؤولية مأمورى الضابطة العدلية

مراكزها وضباط  الشرطة وضباطها ورؤساء  )محافظو  العدلية  الضابطة  مأموري  الهامشية على  الأنشطة  تعاطي  حالة  في  يتعين 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية الأحداث ( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 
الأمر بالطفل المتعاطي لأنشطة هامشية ومع الأخصائيين الاجتماعيين في إطار الفرق الأمنية الاجتماعية المشتركة :

التثبت من هوية الشخص بالعرض على الناظم الآلي للتأكد من عدم إدراجه بالتفتيش..11

الجس الأمني للتأكد من عدم حمل المخالف لسلاح ابيض أو غيره..22

إشعار مندوب حماية الطفولة إذا تعلقت الحالة بطفل..33

التأكد من الظروف التي دفعت المعني لتعاطي أنشطة هامشية وتعمير بطاقة الإرشادات المعتمدة في الغرض. .44

عندما يتعلق الأمر بطفل الاتصال بالمسؤول المدني )الولي(عنه والتنبيه عليه مع إمضاء التزام يتعهد بمقتضاه الولي بالقيام بدوره .55
في الرعاية والعناية بابنه.

التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية اللازمة للطفل وأسرته..66

تحرير محضر عدلي في الاستغلال الاقتصادي لطفل ضد المسؤول المدني في صورة العود وإحالة المحضر العدلي على النيابة العمومية. .77

التنسيق المسبق مع قسم النهوض الاجتماعي و/أو مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس أو بسوسة لإيداع الطفل إن .88
كان فاقدا للسند.

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل المعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو طلب .99
تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

ملاحظة : كما هو الشأن بالنسبة لتسول الأطفال وتشردهم بالشوارع بولايات تونس الكبرى فإنه يمكن بالنسبة للأطفال المشردين 

الذين يتعاطون أنشطة هامشية :

إحالة كل الحالات المضبوطة على المستوى الجهوي على الوحدة الأمنية الترابية )الحرس الوطني، الشرطة(.••

والإدماج •• الدفاع  ومراكز  الاجتماعي  للنهوض  المحلية  والوحدات  الطفولة  حماية  مندوبي  مع  الأحداث  وقاية  مصلحة  تنسق 
بالتعهد والإحاطة بأسر  الاجتماعي  النهوض  تتعهد هياكل  الأطفال ومتابعتها كما  للتعهد بوضعيات  النظر  الاجتماعي مرجع 

الأطفال المعنيين.
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتولى مندوب حماية الطفولة :

التعهد بحالة الطفل المتعاطي لأنشطة هامشية وفق الإشعار بها أو باكتشافها المباشر أو بتوجيهها إليه على معنى الفصل 30 من .11
مجلة حماية الطفل. 

الوقائية .22 التدابير  واخذ  بالتحقيقات  بالقيام  المتعلقة  الطفل  حماية  مجلة  من  35و39  الفصلان  حددها  التي  مباشرة صلاحياته 
الملائمة في شان الطفل. 

التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي من اجل تقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل..33

اتخاذ التدابير الاتفاقية اللازمة لفائدة الطفل وإعلام قاضي الأسرة بذلك..44

إعلام قاضي الأسرة عند نقض الاتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل(..55

اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الطفل )بعد الحصول على إذن قضائي من قاضي الأسرة( والرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة .66
تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة )الفصول 43-40 من 

مجلة حماية الطفل(.

إحالة تقارير المتابعة على قاضي الأسرة وعلى المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة الإشراف. .77

التنسيق مع أطراف التعاون وخاصة مع الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ومع خلية العمل الاجتماعي المدرسي لإعادة الإدماج .88
المدرسي للطفل في حال الانقطاع أو الإلحاق بالتدريب أو التكوين المهني.

أو تمتعه بحقه في .99 البدنية  إذا كان ذلك على حساب قدراته  اقتصاديا لا سيما  الطفل  العمومية في صورة استغلال  النيابة  إعلام 
الدراسة في صورة عدم التوصل إلى تدبير اتفاقي بالتوازي مع تعهد قاضي الأسرة بالملف.

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بحكم تعاطيه لنشاط هامشي بناء على مجرد مطلب صادر عن: )قاضي الأطفال، النيابة .11
العمومية ،مندوب حماية الطفولة،المصالح العمومية للعمل الاجتماعي،المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة(.

    ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحالة الطفل المهدد من تلقاء نفسه.

يستعين قاضي الأسرة لتعميق معرفته بحالة الطفل في أعماله لإتمام الأبحاث بالأخصائيين الاجتماعيين بالهياكل الجهوية للنهوض .22
الاجتماعي.

يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه وكذلك عن علاقاته وعن الأماكن التي يرتادها..33

يعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة..44

يعهد لمندوب حماية الطفولة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية. .55

يتخذ عند اللزوم قرار وقتي فوري في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه بالمساهمة في الإنفاق .66
عليه.

يتابع وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالاستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات الاجتماعية المختصة..77

)1( الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي ونفسي معمق حول أسباب ومخلفات تعريض الطفل للتهديد من خلال دفعه لتعاطي أنشطة .11
هامشية وذلك من جميع الجوانب الجسدية والنفسية والصحية والعلائقية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الطفل.

دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة واتخاذ ما يتعين من إجراءات..22

 إشعار مندوب حماية الطفولة..33

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل..44

التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :.55

* حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي والمنقطع حديثا عن التعليم :

إعلام أسرة المعني بالأمر والاتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكلاتها..11

دراسة أسباب تعريض الطفل للتهديد من خلال دفعه لتعاطي أنشطة هامشية. .22

القيام بالتدخلات اللازمة وتسخير الإمكانيات المتوفرة بهدف إرجاع التلميذ لمقاعد الدراسة بالأساس أو التدخل لفائدته ومرافقته .33
للترسيم بأحد مسالك التكوين المهني والتدريب.

تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية العمل الاجتماعي المدرسي أو بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمرافقة الطفل لمواصلة تعلمه .44
وتذليل الصعوبات التي تعترضه. 

في صورة تواصل وضعية التهديد مع وجود تفكك أسري يهدد المسار التعليمي للطفل أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يمكن .55
بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :

إلحاق الطفل المعني بالأمر بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية الأفضل الذي يناسبه.••

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.••

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
الاجتماعية المتاحة.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للطفل والأسرة موضوع التعهد..66

المتابعة المستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة لفائدته..77

* حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي والمنقطع منذ فترة طويلة عن التعليم :

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية الأسرية والاجتماعية للطفل..11

ربط الصلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخلا خصوصيا..22

التعهد الاجتماعي بأسرة الطفل وتمكينها من التمتع بكل الخدمات الاجتماعية المتاحة..33

الاتصال بالمصالح المحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين المهني والتدريب لترسيمه بإحدى الاختصاصات حسب ميولاته مع تامين .44
خدمات المرافقة والمتابعة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية لمركز التكوين أو مكان التدريب لمتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق الأهداف .55
المرسومة.
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في صورة تواصل وضع التهديد مع وجود تفكك أسري أو عجز أو تقصير بيّن في الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة: .66

إلحاق الطفل المعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين المهني بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وفق نظام ••
الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال وإن تعذر ذلك بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي.••

مع مواصلة التعهد الاجتماعي بالأسرة حتى تصبح مؤهلة على استرجاع ابنها وقادرة على رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
الاجتماعية المتاحة.

والتشغيل .77 المهني  التكوين  مصالح  مع  بالتنسيق  الاجتماعي  الأخصائي  يتولى  المهنية  شهادته  على  الطفل  حصول  اقتراب  عند 
والجمعيات التنموية خاصة مساعدة المعني لإيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغير. 

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي المنقطع حديثا عن التعليم

التعهد بالحالة وإرجاع الطفل للمدرسة أو للمعهد لمواصلة دراسته..11

التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية التابعة له لتمكين الطفل وأسرته من المساعدات والتدخلات اللازمة..22

تحسيس الإطار التربوي المباشر للتلميذ بضرورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه..33

متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه التربوي..44

تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي لإحاطة الاجتماعية والتربوية بالطفل..55

إعلام قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية التابعة له بكل تغير في سلوك المعني بالأمر..66

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي 
المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد الملف الاجتماعي المعد من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني..11

تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية للطفل وضرورة مراعاتها مع الحفاظ على كرامة الطفل .22
وتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التدريب أو التكوين المهني..33

إعلام الهيكل الاجتماعي مصدر التوجيه بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني أو خلال .44
فترة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلين عن هيكل التكوين المهني والنهوض الاجتماعي المتعهدين بالوضعية..55
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار بين المتدخلين للتعهد بحالة
الطفل المتعاطي لنشاط هامشي

لقد نصت مجلة حماية الطفولة على صور مختلفة لحالات التهديد التي يمكن ان يتعرض لها الطفل. ومهما كانت هذه الصور فإن الواقع 
يبرز أنها تتطلب نوعين من التدخل تدخل استعجالي يتخذ صبغة قانونية وقضائية وتدخل اجتماعي بمفهومه الشامل.

المرحلة الأولى : التدخل القانوني والقضائي

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدره

قاضي الأسرةمندوب حماية الطفولةمأموري الضابطة العدلية

والاعلامات  والتقارير  الإشعارات  تلقي 
المتعاطين  بالأطفال  المتعلقة  والشكايات 

لأنشطة هامشية.

التعهد بحالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 
أو  المباشر  باكتشافها  أو  بها  الإشعار  وفق 
بتوجيهها إليه على معنى الفصل 30 من مجلة 

حماية الطفل. 

تعاطيه  بحكم  المهدد  الطفل  بوضعية  التعهد 
لنشاط هامشي بناءا على مجرد مطلب صادر 

من أحد أطراف التعاون.

الإجراءات  حسب  الطفل  هوية  من  التأكد 
المعمول بها.

الوقائية  التدابير  واخذ  بالتحقيقات  القيام 
سلامته  على  حفاظا  الطفل  شان  في  الملائمة 

ووقاية له.

الاجتماعي  العمل  أعوان  بأبحاث  الاستعانة 
للتعمق في معرفة حالة الطفل. 

الطفل  دفعت  التي  الظروف  من  التأكد 
بطاقة  وإعداد  الهامشية  الأنشطة  للتعاطي 

الإرشادات المعتمدة في الغرض. 

للاستعانة  الاجتماعية  المصالح  مع  التنسيق 
حقيقة  تقدير  اجل  من  الاجتماعية  بالأبحاث 
الظروف  ولمعرفة  بالطفل  الخاصة  الأوضاع 

التي دفعته لتعاطي النشاط الهامشي.

تكليف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع 
وكذلك  وسلوكه  الطفل  سيرة  حول  المعلومات 

عن علاقاته وعن الأماكن التي يرتادها.

تكليف مندوب حماية الطفولة بجمع مزيد من 
المعلومات حول وضعية الطفل.

الطفل وتحرير  المدني عن  بالمسؤول  الاتصال 
محضر عدلي في الاستغلال الاقتصادي لطفل.

طفل  شؤون  إهمال  في  عدلي  محضر  تحرير 
وإحالة  العود  صورة  في  المدني  المسئول  ضد 
المحضر العدلي على النيابة العمومية أو إمضاء 
التزام بالنسبة لأول مرة يتعهد بمقتضاه الولي 

بالقيام بدوره في الرعاية والعناية بابنه.

التدابير الاتفاقية اللازمة لفائدة الطفل  اتخاذ 
وإعلام قاضي الأسرة بذلك.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  على  الطفل  عرض 
النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة.
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 التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون 
الاجتماعي  البحث  لاستكمال  الاجتماعية 
واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية 

اللازمة لأسرة الطفل عند تأكد أحقيتها.

إعلام قاضي الأسرة عند نقض الاتفاق من قبل 
الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول -40

43 من مجلة حماية الطفل(.

 اتخاذ قرار وقتي فوري عند الضرورة لإبعاد 
الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام 
الإنفاق  بالمساهمة في  والديه  إلزام  الكفالة مع 

عليه.

الاجتماعية  المصالح  مع  المسبق  التنسيق 
الترابية في حالة وجوب إيداع الطفل في مؤسسة 

رعاية.

)بعد  الطفل  لفائدة  العاجلة  التدابير  اتخاذ 
الحصول على إذن قضائي من قاضي الأسرة( 
والرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة تأهيل 
أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو 
تعليمية  أو  اجتماعية  مؤسسة  أو  عائلة  لدى 
حماية  مجلة  من   40-43 )الفصول  ملائمة 

الطفل(.

بكفالتهم  المأذون  الأطفال  وضعية  متابعة 
بالاستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات 

الاجتماعية المختصة.

الأسرة وعلى  المتابعة على قاضي  تقارير  إحالة 
بوزارة  الطفولة  لحماية  العامة  المندوبية 

الإشراف. 

التنسيق مع أطراف التعاون في إطار جلسات 
لحماية  الجهوية  اللجنة  واجتماعات  دورية 
الطفولة وخاصة مع الوحدة المحلية للنهوض 
الاجتماعي ومع خلية العمل الاجتماعي المدرسي 
لإعادة الإدماج المدرسي للطفل في حال الانقطاع 

أو الإلحاق بالتدريب المهني.
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المرحلة الثانية: التدخل الاجتماعي، حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

رصد الحالة من خلال العمل الميداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض الأسرة أو أي جهة كانت.

- استكمال البحث الاجتماعي بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي وأسرته واتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص والتوقف على 
حقيقة الظاهرة ) إهمال ظرفي أم دائم..(.

- توجيه التقارير الاجتماعية الخاصة بالطفل إلى مندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل.

-التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :

لنشاط حالة الطفل المتمدرس المتعاطي لنشاط هامشي. المتعاطي  التعليم  عن  طويلة  فترة  منذ  المنقطع  الطفل  حالة 
هامشي. 

بصورة  بالحالة  الإحاطة  بهدف  بها  والاتصال  التربوية  ألأسرة  إعلام 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميولاته المهنية.

الاتصال بوكالة التكوين المهني لدراسة سبل تمكين الطفل من متابعة التنسيق مع العمل الاجتماعي المدرسي لإرجاع الطفل لمواصلة الدراسة.
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  المعهد  أو  المدرسة  مدير  إعلام 
للإحاطة اللازمة بالحالة ودعم جهود الأخصائي الاجتماعي في ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين المهني.

المدرسي بمرافقة  الاجتماعي  العمل  تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  لمواصلة  الطفل 

المساعدات النفسية والمادية والبيداغوجية(.

الإعداد لضمان الإدماج المهني للطفل.

مواصلة العمل على تحسين العلاقة بين الأسرة والطفل.

كل  من  وتمكينها  بالأمر  المعني  بأسرة  والنفسي  الاجتماعي  التعهد 
المساعدات التي يبرز التشخيص أحقيتها بها.

في صورة وجود تفكك أسري يهدد المسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل المعني بالأمر بالمركز المندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة الأسرية في صورة وجود خلافات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  بالأسرة  الاجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكين الأسرة من الاستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
الاجتماعي حسب أحقيتها لها.
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القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بين أفراد الأسرة حتى تصبح قادرة 
على استرجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للأطفال 
ذوي الاحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود الاهتمام بالأسرة.

مصالح التكوين المهنيالمصالح التربوية

اعتماد الملف الاجتماعي للطفل.
الاجتماعية  الشؤون  مصالح  قبل  من  المعد  الاجتماعي  الملف  اعتماد 

لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني.

إرجاع الطفل لمواصلة دراسته.
تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية 

للطفل وبتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التكوين المهني.تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي.

تمكين الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعلام مصالح الشؤون الاجتماعية بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو 
على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني.

التنسيق المتواصل مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
المهني  التكوين  عن  ممثلين  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 

وممثلين على الشؤون الاجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الترفيهية  الأنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكين 
المدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  المدرسي  والانقطاع  التسرب  حالات 

المهني. 

ربط الصلة مع الجمعيات المختصة لمساعدة التلميذ.
في  للترغيب  العلاقة  ذات  المهنية  والاتحادات  الجمعيات  مع  التعاون 

التدريب والتكوين المهني. 

التنسيق لوضع خطة خصوصية للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المدرسي. مواصلة التنسيق والمتابعة مع كل الأطراف.



الحالة عدد
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المنظومة التشريعية لحماية الطفولة الجانحة

حماية الطفل الجانح

المرجع : القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

الفصل 68 : »يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة 

غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح 

بعد  يبلغ  ولم  عاما  عشر  الثلاثة  تجاوز  ما  إذا  بسيطة  القرينة  هذه 

الخامسة عشرة «.

الفصل 69 : » يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ويراعى 

في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية 

الطفل وظروف الواقعة «.

يوجه  أن  الأطفال  لقاضي  جاز  المخالفة  ثبتت  »...وإذا   :  73 الفصل 

للطفل مجرد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن 

يضعه تحت نظام الحرية المحروسة عند الاقتضاء «.

الفصل 77 : » لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه 

فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الطفل ذات خطورة بالغة يجب على 

وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا 

للدفاع عنه.

وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي 

لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من 

وليه أو حاضنه أو من الأقارب الرشداء «.

الحماية في طور المحاكمة

الفصل 82 : » يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضوين مختصين 

بشؤون الطفولة يبديان رأيهما كتابة... «.

احد  طريق  عن  أو  مباشرة  الأطفال  قاضي  يقوم   «  :  87 الفصل 

الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل إلى 

إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه 

الطفل  مصلحة  اعتبار  مع  أعماله  يباشر  الغرض  ولهذا  وحمايته 

الفضلى ويبقى اللجوء إلى الانابات القضائية استثنائيا... «.

الفصل 94 : » الطفل الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشر عاما لا يمكن 

إيقافه تحفظيا إذا كان متهما بارتكاب مخالفة أو جنحة. 

وفي الصور الأخرى التي لا تتعارض مع إحكام هذه المجلة لا يمكن وضع 

الطفل بمحل الإيقاف إلا إذا تبين انه من الضروري اتخاذ هذا الإجراء أو 

ظهر انه لا يمكن اتخاذ غيره من التدابير وفي هذه الصورة يودع الطفل 

بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال 

بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين والعمل بخلاف ذلك 

يؤدي إلى مؤاخذة المسئول عن عدم احترام هذا الإجراء. 

يمكن للطفل مدة الإيقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت والأحد 

والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الجهة القضائية المتعهدة«.

الفصل 99 : » إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الطفل ثابتة فإن قاضي 

الأطفال أو محكمة الأطفال تتخذ بقرار معلل احد التدابير التالية :

1( تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى مقدمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص 

يوثق به.

2( إحالته على قاضي الأسرة.

3( وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية والتكوين المهني 

ومؤهلة لهذا الغرض. 

4( وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض. 

5( وضعه بمركز إصلاح.

ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة 

العقاب  يقضي  الصورة  هذه  وفي  ذلك  يقتضي  إصلاحه  أن  تبين  إذا 

بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص للأطفال بالسجن«.

الحماية في طور التنفيذ

الفصل 107 : » يقوم بمراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية 

متطوعون  ومندوبون  منحا  يتقاضون  قارون  مندوبون  المحروسة 

للحرية المحروسة..«.

الوساطة

الفصل 113 » الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح 

إلى  وتهدف  ورثته  أو  ينوبه  من  أو  المتضرر  وبين  قانونا  يمثله  ومن 

إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ «.

الفصل 115 » لا يجوز إجراء الوساطة إذا ارتكب الطفل جناية «.

من  أو  الجانح  الطفل  قبل  من  الوساطة  مطلب  رفع   «  116 الفصل 

بين  صلح  إبرام  إلى  يسعى  الذي  الطفولة  حماية  مندوب  إلى  ينوبه 

القضائية  الجهة  إلى  ويرفعه  ممضى  كتب  في  يدونه  المعنية  الأطراف 

مخلا  يكن  لم  ما  التنفيذية  الصبغة  وتكسيه  تعتمده  التي  المختصة 

بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

ويجوز لقاضي الأسرة الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة 

الطفل الفضلى«.
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إصلاح الأطفال المنحرفين

المرجع :أمر عدد2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11ديسمبر1995 يتعلق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين.

مراقبة الهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية)1(.

المرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 5 : » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارة المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال 

والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية«.

المنحرفين  الأحداث  إيواء  الأحداث  إصلاح  مراكز  «تتولى   :  1 الفصل 

والمودعين لديها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك بهدف 
ومهنيا  تربويا  وتأهيلهم  سلوكهم  وتهذيب  وإصلاحهم  رعايتهم 

واجتماعيا ونفسانيا للاندماج مجددا في المجتمع«.

الفصل 2 : » تعتمد مراكز إصلاح الأحداث : 

نظام الرعاية المركزة )بالنسبة للأحداث الجدد الذين لم تحدد ••
خطيرة  بجرائم  المدانون  ،الأحداث  بعد  شخصيتهم  ملامح 
شانهم  في  اتخذ  الذين  والأحداث  المراس  وصعاب  ،العائدون 

إجراء تأديبي(.

الخروج •• برخص  التمتع  للحدث  )يتيح  المفتوح  شبه  النظام 
الأخصائيين  قبل  من  وضعياتهم  درس  تم  للذين  بالنسبة 
،والأحداث الذين حصل لديهم تطور سلوكي من بين المودعين 
بجناح الرعاة المركزة والذين اتضح أن لديهم استعدادا لتقبل 

البرامج الإصلاحية المعتمدة للاندماج من جديد في المجتمع(

النظام المفتوح )يأوي الأحداث ذوي السيرة والسلوك الحسن ••
والتكوين  التعليم  مواصلة  من  ويمكنهم  للمغادرة  والمؤهلين 
به  والإقامة  العودة  ضمان  مع  المركز  خارج  الشغل  ومن 
لتأمينه  والرعاية  المراقبة  إلى  الحدث  الفراغ...ويخضع  وقت 
في  الاستقرار  على  ومساعدته  أخرى  أخطاء  في  الوقوع  من 

محيطه(«.

إلى  الأحداث  توجيه  الأحداث  قاضي  مع  بالتعاون  يتم   «  :  3 الفصل 
مختلف هذه الأنظمة بالتدرج اثر قضاء فترة ملاحظة تشفع بدراسة 

حالة الحدث لتقييم تطوره السلوكي والنفساني والمهني «.

العمل الاجتماعي 

الفصل 18 « يهدف العمل الاجتماعي بمراكز الأحداث إلى :

1( رعاية الحدث اجتماعيا داخل المركز.

2( تربية الحدث وتعويده على حل مشاكله اليومية .

3( تدعيم الروابط العائلية بحث الأسرة على زيارة محضونها وإقناعها 
بضرورة احتضانه عند المغادرة أو أثناء الرخص.

بالمراكز  المودعين  للأحداث  الميدانية  الاجتماعية  البحوث  تكثيف   )4
قصد التعرف على حقيقة أوضاعهم.

5( مساعدة الحدث على مواصلة دراسته بالمركز او خارجه وتهيئته 
للاندماج بعد تسليمه لاهله.

6( السعي لدى المؤسسات العامة والخاصة لمساعدة الحدث على إيجاد 
شغل.

7( تمكين جموع الأحداث من الانخراط بالهياكل والمؤسسات الشبابية 
حال مغادرتهم للمركز.

تأقلمه في  السلوكي للحدث للاطمئنان على حسن  التطور  8( متابعة 
محيطه العائلي.

9( السعي لدى السلط القضائية المعنية لفائدة الأحداث وذلك لمراجعة 
الأحكام الصادرة في شانهم طبقا لما ينص عليه قانون الأحداث«.

الرعاية اللاحقة

الفصل 19 : » تهدف الرعاية اللاحقة للأحداث إلى : 

 * توفير الظروف الملائمة لاندماج الحدث في النسيج الاجتماعي.

 * ربط الصلة بالهياكل الإدارية المعنية بتعليم الأحداث أو تكوينهم 
مهنيا أو بتشغيلهم وذلك في نطاق الاتفاقيات المبرمة في الغرض «.
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الطفل الجانح

تعريف الجنوح

الجنوح هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون بسبب تعارضه مع كل ما هو متفق بشأنه ويمثل انتهاكا للعرف السائد وخرقا للقواعد 
والمعايير الأخلاقية والسلوكية للمجتمع.

توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » الطفل الجانح «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين في حالة جنوح الأطفال على مأموري الضابطة العدلية )محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني 

وضباط صفه ورؤساء مراكزه()1( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة()2( :

11 تلقي الإشعارات والتقارير والاعلامات والشكايات المتعلقة بتلك الجرائم..

22 التثبت من هوية الطفل وسنه بالعرض على الناظم الآلي..

33 الجس الأمني للتأكد من عدم حمل المخالف لسلاح ابيض أو غيره..

44 وجوب إعلام وكيل الجمهورية قبل سماع الطفل المشبوه فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه طبقا للفصل 77 من مجلة حماية .
الطفل.

55 استشارة النيابة العمومية بخصوص الاحتفاظ بطفل جانح من عدمه..

66 الحرص على عدم سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو من الأقارب .
الرشداء.

77 الاتصال بالمسؤول المدني عن الطفل وتحرير محضر عدلي وإحالته على النيابة العمومية وفق المرجع الترابي..

88 التأكد من الظروف التي دفعت الطفل لارتكاب الفعلة وإعداد بطاقة الإرشادات المعتمدة في الغرض..

99 التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لمتابعة إجراءات حماية الطفل الجانح )اعتماد الوساطة..(..

الالتزام بعدم الاحتفاظ بالطفل الذي لم يتجاوز سن الخمسة عشر عاما في حال ارتكاب مخالفة أو جنحة .1010

وفي الصور الأخرى لا يمكن وضع الطفل بمحل الإيقاف إلا إذا تبين انه من الضروري اتخاذ هذا الإجراء أو ظهر انه لا يمكن اتخاذ 1111
غيره من التدابير وفي هذه الصورة يوضع الطفل في مؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال بالسجن 

مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين.

الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية –منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009 	)1(
الفصلان 35 36-و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل. 	)2(

الفصل 94 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)3(
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتعهد المندوب بحالة الطفل الجانح وحمايته إذا قام قاضي الأطفال بحفظ القضية وإحالة الملف على قاضي الأسرة أو إذا قام قاضي .11
تحقيق الأطفال بحفظ القضية وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.

إتمام الأبحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية .22 إليهما أعلاه  ويتعهد لمندوب حماية الطفولة في الصورتين المشار 
وتحديد حاجياته. 

بمقتضى صفة مأمور الضابطة العدلية يكلف المندوب بمعاينة الجرائم التي قد ترتكب حالة مباشرته لوظيفته )الفصلان 9و 10 .33
من مجلة الإجراءات الجزائية(.

يتلقى مندوب حماية الطفولة مطلب الوساطة من الطفل أو من يمثله قانونا سعيا لإبرام صلح بين طالب الوساطة والمتضرر أو .44
من ينوب هاو ورثته.

إبرام كتب صلح بين الطرفين يتضمن إسقاط المتضرر حقه في تتبع الطفل جزائيا من اجل الجنحة المرتكبة مقابل ما تم الاتفاق .55
عليه بمكتب مندوب حماية الطفولة.

أو .66 العام  بالنظام  لم يكن مخلا  التنفيذية ما  الصبغة  ليكسبه  إلى قاضي الأطفال  الصلح  الطفولة رفع كتب  يتولى مندوب حماية 
الأخلاق الحميدة )الفصل 116 من مجلة حماية الطفل (. 

التنسيق مع المصالح الاجتماعية للاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من اجل تقدير حقيقة الأوضاع الخاصة بالطفل وظروف أسرته .77
وتحسيسها بدورها في إعادة إدماجه.

الفصل 85 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)1(

الفصل 87 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)2(

الفصل 88 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)3(
الفصل 90 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)4(
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مسؤولية الهياكل القضائية

11 يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بجميع أعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأطفال وفي صورة .
الجريمة التي تختص الإدارة بتتبعها فان وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبع بناء على شكاية سابقة من الإدارة التي 

يهمها الأمر.)1(

22 إظهار . إلى  للتوصل  اللازمة  والأبحاث  الأعمال  لذلك بجميع  المؤهلين  الأشخاص  احد  أو عن طريق  الأطفال مباشرة  يقوم قاضي 
الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل او الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.)2(

33 تكليف أقسام النهوض الاجتماعي أو مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بانجاز تقارير اجتماعية وفق السلطة التقديرية للقاضي..

44 يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه..

55 يعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو الاختبارات التي يراها لازمة من أهل الاختصاص. .

66 يعهد لمندوب حماية الطفولة بجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية..

77 الحرص على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل)3(. .

88 يتولى قاضي الأطفال بحضور كل الأطراف النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها أو العقوبة الممكن تسليطها وذلك .
في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إيداع الملف بالكتابة)4(.

99 يمكن قبل جلسة المحاكمة أن يأذن قاضي الأطفال بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد .
البت في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس الإذن)5(.

يمكن لقاضي الأطفال : 1010

أ- حفظ القضية بقرار معلل وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء،

ب- إحالة الطفل على قاضي التحقيق إن كانت القضية تستلزم ذلك،
ج- التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة المحاكمة.)6(

يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدم أو الحاضن بإجراء التتبعات ويمكن أن يسلم الطفل وقتيا : 1111

إلى أبويه أو المقدم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة. ••

إلى المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال. ••

إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة. ••

مصادق عليها من طرف السلط المعنية. ••

الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محدودة قابلة للتجديد.••

إلى مركز إصلاح)7(.••

يشرف قاضي الأطفال على أعمال المندوبين القارين والمتطوعين للحرية المحروسة الذين تقع تسميتهم من قبل وزير العدل.1212

يبت قاضي الأطفال حالا في الصعوبات التنفيذية للأحكام ومراجعة ملف الطفل مرة كل ستة أشهر على أقصى تقدير.)8(1313

الفصل 85 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)1(

الفصل 87 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)2(

الفصل 88 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. 	)3(
الفصل 90 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)4(
الفصل 91 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)5(
الفصل 91 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)6(
الفصل 93 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)7(

الفصل 110 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 	)8(
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مسؤولية المصالح التابعة لوزارة العدل

يتولى مركز الإصلاح ضمان الرعاية اللاحقة للأطفال الجانحين وذلك من خلال : 

للحساب .11 أو بعث مشروع  التكوين،إدماج مهني  الاجتماعي )تحصيل شهادة  النسيج  الحدث في  الملائمة لاندماج  الظروف  توفير 
الخاص.(.

ربط الصلة بالهياكل الإدارية المعنية بتعليم الأحداث أو تكوينهم مهنيا أو بتشغيلهم وذلك في نطاق الاتفاقيات المبرمة في الغرض..22

توجيه ملفات الأطفال المرشحين إلى الإدارة الجهوية للتشغيل والإدماج المهني للشباب المختصة ترابيا لمتابعة انجاز الدراسات الفنية .33
الاقتصادية حول المشاريع المزمع بعثها.

السهر على إنجاح دور اللجنة الفنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم)9( وذلك من خلال :.44

المشاركة في وضع الخطة الوطنية لحماية وإصلاح وإدماج الأطفال الجانحين..55

النظر في محتوى البرامج التكوينية والتاهيلية المعتمدة بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراجعتها قصد تطويرها. .66

متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة بين الوزارات..77

متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج الأطفال الجانحين. .88

متابعة وضعيات الأطفال الجانحين المغادرين لمراكزالاصلاح للتعرف على مدى نجاعة عملية إدماجهم داخل المجتمع قصد تقويمها .99
وتطويرها.

مع التأكيد على تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بتاريخ 30 نوفمبر 2010 

والمتعلقة » برعاية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم «.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

تتدخل الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي في مجال رعاية الأطفال الجانحين على مستويين رئيسيين :طور ما قبل الحكم 
وطور ما بعد الحكم.

طور ما قبل الحكم :

دراسة الوضعية وانجاز تقرير اجتماعي ونفسي معمق يشمل جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والعلائقية وتأثيراتها .11
المباشرة وغير المباشرة على الطفل ومساره الدراسي أو المهني.

التعهد بالأسرة ومرافقتها وتاطيرها خاصة إذا تبين وجود خلافات زوجية أو اضطرابات علائقية أو تقصير في الرعاية تستوجب .22
التدخل )مصالحة ووساطة عائلية – مساعدات مادية...(. 

إنارة القضاء فيما يتعلق بأوضاع الأطفال الجانحين وأسرهم من خلال التقارير المنجزة في الغرض لفائدة قضاة الأطفال. .33

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 3 جويلية 2002 يتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم.الصادر بالرائد الرسمي عدد57  	)9(
بتاريخ 12/7/2002 الصفحة 1759



93دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

حضور الجلسات الحكمية وإبداء الرأي، .44

التنسيق مع المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بانجاز التقارير المطلوبة بالدقة والسرعة اللازمتين وتامين الرعاية اللاحقة والإفادة..55

طور ما بعد الحكم والتسريح :

تربويا .11 تأطيرهم  حسن  على  ومساعدتها  أبنائها  لاستقبال  نفسيا  لتهيئتها  الإصلاح  لمراكز  المغادرين  الأطفال  بعائلات  الاتصال 
ومواصلة رعايتهم.

تأمين الخدمات الاجتماعية والنفسية اللازمة لفائدة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح..22

متابعة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح ومساعدتهم على الإندماج في النسيج الاجتماعي في إطار الرعاية اللاحقة..33

المشاركة في متابعة الأطفال المغادرين لمراكز الإصلاح والمستفيدين من خدمات برنامج تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المفرج .44
عنهم )إرجاع إلى صفوف الدراسة – المرافقة للترسيم بأحد مسالك التدريب أو التكوين المهني – بعث مشروع للحساب الخاص 

بمساعدة من الأسرة...(.

الإمكانيات .55 حسب  صعبة  ظروفا  تعيش  التي  الجانحين  الأطفال  لعائلات  اللازمة  والمادية  والنفسية  الاجتماعية  الخدمات  تأمين 
المتوفرة.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للأطفال الجانحين..66

مع التأكيد على تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بتاريخ 30 نوفمبر 2010 

والمتعلقة » برعاية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم «.

مسؤولية المؤسسة التربوية بالنسبة للطفل الجانح الذي بإمكانه مواصلة التعليم

11 التعهد بالحالة وإرجاع الطفل للمدرسة أو للمعهد لمواصلة دراسته..

22 التنسيق مع قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية التابعة له لتمكين الطفل وأسرته من المساعدات والتدخلات اللازمة..

33 تحسيس الإطار التربوي المباشر للتلميذ بضرورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه..

44 متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه التربوي..

55 تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي لإحاطة الاجتماعية والتربوية بالطفل..

66 إعلام قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية التابعة له بكل تغير في سلوك المعني بالأمر..

77 فعيل دور المؤسسة التربوية في متابعة التسرب والانقطاع المدرسي مع خلية العمل الاجتماعي المدرسي..

88 والبيداغوجي . التربوي  الدعم  وتقديم  المدرسي  والانقطاع  التسرب  حالات  لرصد  الاجتماعي  النهوض  هياكل  مع  الدائم  التنسيق 
اللازمين بالتعاون مع اسر الأطفال من ناحية والجمعيات ذات العلاقة. 

99 تشخيص الحالات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي باعتبار الصعوبات التي تعترضهم والتنسيق مع هياكل النهوض الاجتماعي .
ومراكز التكوين والتدريب المهني للإحاطة بهم وحسن توجيههم ورعايتهم.

إشراك النسيج الجمعياتي في جهود الرعاية الموجهة للأطفال المعنيين.1010
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مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل 
بالنسبة للطفل الجانح المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

11 متابعة تفعيل القرارات المتعلقة بتمويل إدماج الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح عبر الآليات المخصصة لإدماج الفئات .
المخصص  الاعتماد  في  التصرف  إجراءات  دليل  وفق   21-21 للتشغيل  الوطني  الصندوق  ضمن  الخصوصية  الاحتياجات  ذات 

للغرض.

22 اعتماد الملفات المنجزة من قبل مركز إصلاح الأطفال الجانحين في شان الأطفال المرشحين والمحالة على الإدارة الجهوية للتكوين .
تم  التي  المجالات  بإحدى  مباشرة  الالتحاق  من  المغادرين  الأطفال  لتمكين  وذلك  المركز  مغادرتهم  قبل  شهرا  والتشغيل  المهني 

توجيههم إليها )مواصلة التعليم ،التكوين المهني ،التدريب المهني ،بعث المشاريع للحساب الخاص(.

33 توجيه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل نسخا من هذه الملفات على الجهات المعنية وأطراف التعاون بمختلف .
مجالات الإدماج حسب الحالات ليتسنى لها إتمام الإجراءات اللازمة.

44 يتعهد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقيام بإجراءات صرف الإعتمادات المخصصة للغرض..

55 تحسيس الإطار البيداغوجي والإداري بخصوصية الوضعية الاجتماعية للطفل وضرورة مراعاتها مع الحفاظ على كرامة الطفل .
وتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

66 متابعة مواظبة الطفل على التدريب أو التكوين المهني..

77 إعلام الهيكل الاجتماعي مصدر التوجيه بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني أو خلال .
فترة التدريب.

88 عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلين عن هيكل التكوين المهني والنهوض الاجتماعي المتعهدين بالوضعية..

99 التنسيق مع هياكل النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد حالات التسرب والانقطاع المدرسي ومزيد التعريف باليات التدريب .
والتكوين المهني. 

التعاون مع الجمعيات والاتحادات المهنية ذات العلاقة للترغيب في التدريب والتكوين المهني. 1010

التنسيق للمساعدة على وضع خطة خصوصية للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المدرسي للوقاية من الانحراف.1111
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التدخل في حالة
الطفل الجانح

المرحلة الأولى : التدخل القانوني والقضائي

رصد الحالة والإشعار بها مهما كان مصدره

قاضي الأطفالمندوب حماية الطفولةمأموري الضابطة العدلية

تلقي الإشعارات والتقارير والاعلامات والشكايات 
المتعلقة بالأطفال الذين ارتكبوا جنحوا وجريمة.

وفق  وحمايته  الجانح  الطفل  بحالة  التعهد 
الاعتبارات التي خولها القانون لسن الطفل. 

التي  الجنح  في  التتبع  أعمال  بجميع  القيام 
يرتكبها الأطفال.

الإجراءات  حسب  الطفل  هوية  من  التأكد 
المعمول بها.

بمقتضى صفة مأمور الضابطة العدلية يكلف 
المندوب بمعاينة الجرائم التي قد ترتكب حالة 
مباشرته لوظيفته )الفصلان 9و 10 من مجلة 

الإجراءات الجزائية.

القيام بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل 
إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو 

الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.

التأكد من الظروف التي دفعت الطفل للجنوح 
وإعداد بطاقة الإرشادات المعتمدة في الغرض. 

أو من  الطفل  الوساطة من قبل  - تلقي مطالب 
ينوبه.

- إبرام الصلح بين الأطراف المعنية.

بجمع  بالجهة  المختصة  الأمنية  السلط  تكليف 
المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه.

التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون 
الاجتماعية لاستكمال البحث الاجتماعي واتخاذ 
الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية اللازمة 

لأسرة الطفل عند تأكد أحقيتها.

- رفع »مكاتيب الوساطة » إلى الجهة القضائية 
المختصة لإكسابه الصبغة التنفيذية.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  على  الطفل  عرض 
من  لازمة  يراها  التي  الاختبارات  أو  النفساني 

أهل الاختصاص. 

لمتابعة  الطفولة  حماية  مندوب  مع  التنسيق 
إجراءات حماية الطفل الجانح )اعتماد الوساطة..(

الأطراف  كل  مع  والتشاور  الملف  في  النظر 
وإصدار الحكم.

تحرير محاضر بحث. 

الطفل  سماع  قبل  الجمهورية  وكيل  إعلام 
إجرائي تجاهه  أي عمل  اتخاذ  أو  فيه  المشبوه 
حماية  مجلة  من   77 للفصل  مقتضيات  طبق 

الطفل.

بإجراء  الحاضن  أو  المقدم  أو  الوالدين  إعلام 
 -  : وقتيا  الطفل  يسلم  أن  ويمكن  التتبعات 
إلى  أو  له  الحاضن  أو  المقدم عليه  أو  أبويه  إلى 
ملاحظة  مركز  إلى   - الثقة  أهل  من  شخص 
الاطفال – إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية 
عليها  مصادق  المعالجة  أو  المهني  التكوين  أو 
الوقتية  الكفالة   – المعنية  السلط  طرف  من 
محدودة  لمدة  المحروسة  الحرية  نظام  تحت 

قابلة للتجديد – إلى مركز إصلاح.

قاضي تحقيق الأطفال

الأطفال  تحقيق  قاضي  عن  الصادرة  القرارات 
مجلة  من   38 بالفصل  الواردة  الصور  غير  في 
الاتهام  دائرة  على  تحال  الجزائية  الإجراءات 

المختصة بقضايا الأطفال.
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المرحلة الثانية: التدخل الاجتماعي
حالة الطفل الجانح 

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

رصد الحالة بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض الأسرة او أي جهة كانت

- استكمال البحث الاجتماعي بالنسبة للطفل الجانح وأسرته واتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص. 

- توجيه التقارير الاجتماعية الخاصة بالطفل إلى قاضي الأطفال ومندوب حماية الطفولة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شان الطفل.

-التعهد الاجتماعي بالطفل حسب إحدى الحالات التالية :

حالة الطفل الجانح والمنقطع منذ فترة طويلة عن التعليمحالة الطفل الجانح والمتمدرس

بصورة  بالحالة  الإحاطة  بهدف  بها  والاتصال  التربوية  الأسرة  إعلام 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميولاته المهنية.

لمواصلة  الطفل  لإرجاع  المدرسي  الاجتماعي  العمل  خلية  مع  التنسيق 
الدراسة.

الاتصال بوكالة التكوين المهني لدراسة سبل تمكين الطفل من متابعة 
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  المعهد  أو  المدرسة  مدير  إعلام 
للإحاطة اللازمة بالحالة ودعم جهود الأخصائي الاجتماعي في ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين المهني.

 تكفل الأخصائي الاجتماعي بخلية العمل الاجتماعي المدرسي بمرافقة 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  لمواصلة  الطفل 

المساعدات النفسية والمادية والبيداغوجية(.

الإعداد لضمان الإدماج المهني للطفل.

مواصلة العمل على تحسين العلاقة بين الأسرة والطفل.

كل  من  وتمكينها  بالأمر  المعني  بأسرة  والنفسي  الاجتماعي  التعهد 
المساعدات التي يبرز التشخيص أحقيتها بها.

في صورة وجود تفكك أسري يهدد المسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل المعني بالأمر بالمركز المندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية الأفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة الأسرية في صورة وجود خلافات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  بالأسرة  الاجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكين الاسرة من الاستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
الاجتماعي حسب أحقيتها لها.



97دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بين أفراد الأسرة حتى تصبح قادرة 
على استرجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للأطفال 
ذوي الاحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود الاهتمام بالأسرة.

مصالح التكوين المهنيالمصالح التربوية
الاجتماعية اعتماد الملف الاجتماعي للطفل. الشؤون  مصالح  قبل  من  المعد  الاجتماعي  الملف  اعتماد 

لقبول الطفل في أحد مراكز التكوين المهني.

الاجتماعية إرجاع الطفل لمواصلة دراسته. الوضعية  بخصوصية  المهني  التكوين  مدربي  تحسيس 
للطفل وبتسهيل اندماجه في مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل على التكوين المهني.تفعيل دور خلية العمل الاجتماعي المدرسي.

تمكين الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعلام مصالح الشؤون الاجتماعية بكل تغير يطرأ على مواظبة الطفل أو 
على سلوكياته داخل مركز التكوين المهني.

المهني التنسيق المتواصل مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. التكوين  عن  ممثلين  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 
وممثلين على الشؤون الاجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الترفيهية  الأنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكين 
المدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض الاجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  المدرسي  والانقطاع  التسرب  حالات 

المهني. 

في ربط الصلة مع الجمعيات المختصة لمساعدة التلميذ. للترغيب  العلاقة  ذات  المهنية  والمنظمات  الجمعيات  مع  التعاون 
التدريب والتكوين المهني والمساعدة على الالتحاق للعمل وإطار العمل 

المؤجر او العمل للحساب الخاص.

التنسيق لوضع خطة خصوصية للإحاطة بالمهددين بالانقطاع المدرسي. مواصلة التنسيق والمتابعة مع كل الأطراف.
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المنظومة التشريعية لحماية السجين

رعاية السجين

المرجع : القانون عدد 52لسنة 2001المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون

التكوين المهني

المرجع : القانون عدد 10لسنة 2008المؤرخ في 11 فيفري2008 المتعلق بالتكوين المهني

القسم الثالث : في المكافأة والتأديب

على  ،بناءا  والإصلاح  بالسجون  المكلفة  للإدارة  يمكن   «  :  21 الفصل 

اقتراح مدير السجن، مكافأة المساجين الذين تميزوا بحسن سلوكهم 
داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحياة 
الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن وتتمثل 

هذه المكافأة في :

الزيارة بدون حاجز..11

الأولوية في التشغيل..22

إعادة التصنيف على مستوى الشغل..33

مساندة الملفات المتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو..44

التمكين عند الإفراج من أدوات مهنية تتلاءم مع الاختصاص..55

القسم السادس : في الرعاية الاجتماعية

الفصل 37 : » تهدف الرعاية الاجتماعية للسجين إلى :

تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن..11

تعديل سلوكه ألانحرافي..22

الحرة .33 للحياة  بإعداده  وذلك  والبدنية  الفكرية  طاقاته  صقل 
وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم وتهذيب سلوكه.

متابعة حالته عند الإفراج عنه وتسهيل اندماجه في محيطه الأصلي .44

بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية«.

في  السجين  تكوين  المتاحة،  الإمكانيات  حدود  في  »يقع   :  39 الفصل 

احد المهن التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدة للغرض أو 
بالحضائر والضيعات الفلاحية التابعة للسجون.

وتسلم للسجين المؤهل شهادة في ختم التكوين او شهادة كفاءة مهنية 
مصادق عليها من الجهات المختصة لا تتضمن أية إشارة إلى الوضعية 

السجنية للمعني بالأمر«.

القسم السابع : أحكام مختلفة

الفصل 42 : » يمنح للسجين المعوز عند الإفراج عنه مبلغ مالي بعنوان 

المساعدة للرجوع الى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن«

القسم الرابع: تدابير الحماية.

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعلا صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  المناسب في شانه  الإجراء 
سلامته البدنية أو المعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  المناسب  الإجراء  ويحدد 
ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع 

الأمر إلى قاضي الأسرة «.

العنوان الأول : في وظائف التكوين المهني : 

الفصل 1 : « يمثل التكوين المهني مكونا أساسيا من مكونات المنظومة 

الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية.

يهدف التكوين المهني، في تكامل وتفاعل مع قطاعات التربية والتعليم 
العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التكوين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، 
وإلى تنمية القدرات المهنية للشغالين، وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية 

من أسباب تحسين إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية«.

المعارف  المتكونين  إكساب  إلى  المهني  التكوين  »يرمي   :  2 الفصل 

والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، 
وإلى تحقيق ملائمة هذه المعارف والكفايات والمهارات.

مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.

وفي هذا الإطار فهو يساهم خاصة في : 

تلبية حاجيات الاقتصاد من المهارات لمختلف الوظائف،••

الارتقاء بالعمل كقيمة،••

تنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الناشئة،••

والعمل •• الإنتاج  نظم  لتطور  مواكبة  وتقنية  تكنولوجية  ثقافة  نشر 
ومساهمة في التحديث والتجديد،

الإعداد لمهن المستقبل ولأنماط العمل الجديدة. ••

الوطنية  المنظومة  مكونات  أحد  بصفته  المهني،  التكوين  يهدف  كما 
لإعداد الموارد البشرية، إلى تعميق اعتزاز المتكونين بانتمائهم لتونس 
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والوفاء لها وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية فيهم ودعم 
تفتحهم على الحضارة الإنسانية «.

الفصل 3 : »يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي تنظيمه على أساس 

مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تراعى الأحكام 
الخاصة الجاري بها العمل بالنسبة للأشخاص المعوقين «.

العنوان الثاني : في نظام التكوين المهني

الفصل 7 : » يقصد بالتكوين المهني حسب أحكام هذا القانون : 

التكوين الأساسي،

التكوين المستمر «.

والكفايات  المعارف  إكساب  في  الأساسي  التكوين  »يتمثل   :  8 الفصل 

حرفي  أو  مهني  قطاع  ضمن  نشاط  لممارسة  المستوجبة  والمهارات 
وللالتحاق بالحياة النشيطة «.

الفصل 9 : » يتكوّن مسار التكوين الأساسي من ثلاث مراحل : 

للذين  وتفتح   )CAP( المهنية  الكفاءة  بشهادة  تختم  أولى  مرحلة  أ- 
واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي )إعدادية 

تقنية وعامّة(، 

ب-مرحلة ثانية بها مسلكان : 

شهادة •• لحاملي  ويفتح   )BTP( المهني  التقني  بمؤهّل  يختم  مسلك 
من  الثانية  السنة  نهاية  إلى  الدراسة  واصلوا  وللذين  المهنية  الكفاءة 

التعليم الثانوي، 

مسلك يختم بشهادة البكالوريا المهنية، ويفتح للمتفوقين من حاملي ••
التعليم  من  الثانية  السنة  في  وللناجحين  المهنية  الكفاءة  شهادة 
التقني  مؤهل  حاملي  من  للمتفوقين  الترخيص  يمكن  كما  الثانوي. 

المهني الترشح لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية. 

المكلف  الوزير  من  مشترك  بقرار  المهنية  البكالوريا  شعب  تضبط 
بالتربية والوزراء المكلفين بمجال التكوين المعني. 

ج- مرحلة عالية مفتوحة لحاملي شهادة البكالوريا المهنية أو بكالوريا 
ما  أو   )BTS( السامي  التقني  مؤهل  بشهادة  تختم  الثانوي  التعليم 

يعادلها.

ويمكن مراجعة الشهادات المشار إليها أعلاه وإحداث شهادات جديدة 
بمقتضى أمر«

الفصل 10 : » تضبط شروط الالتحاق بكل مرحلة من المراحل المشار 

وشروط  المراحل  هذه  بين  الارتقاء  وشروط  أعلاه   9 بالفصل  إليها 
ترشح حاملي مؤهل التقني المهني لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية 

بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني «.

المنصوص  المهني  التكوين  مسار  في  للمتكونين  »يمكن   :  11 الفصل 

عليه في الفصل 9 من هذا القانون الالتحاق بالتعليم الثانوي ويمكن 
لتلاميذ التعليم الثانوي الالتحاق بالتكوين المهني. وفي كلتا الحالتين 

يتم ذلك في ضوء تقييم مكتسباتهم «.

ممهننة  شهادة  المهنية  البكالوريا  »تمثل   :  12 الفصل 

)Professionnalisant( تمكن حامليها من الالتحاق بسوق الشغل 
التي  الاختصاصات  في  العالي  بالتعليم  الالتحاق  من  تمكنهم  كما 

تتناسب مع الشعبة التي ينتمون إليها.

كما يمكن للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني السامي المحرزين على 

العالي في اختصاصات  الباكالوريا مواصلة تكوينهم بالتعليم  شهادة 
تتماشى ومؤهلاتهم ووفق شروط تضبط بأمر«.

لا  الذين  التكوين  لطالبي  مهني  تكوين  تنظيم  »يمكن   :  13 الفصل 

من  الأولى  بالمرحلة  للالتحاق  التعليمي  المستوى  شروط  فيهم  تتوفر 
على  الحصول  يخوّل  أعلاه،   9 بالفصل  إليه  المشار  التكوين  مسار 
شروط  تضبط   .)Certificat de compétence( مهارة  شهادة 
الحصول على هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

الخامسة عشَرة  للذين لم يبلغوا سن  يمكن تنظيم مرحلة تحضيرية 
أعلاه  الأولى  بالفقرة  إليها  المشار  التكوين  بمرحلة  للالتحاق  تؤهلهم 
أو بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المنصوص عليه بالفصل 

9 أعلاه «.

المهني  التكوين  بمؤسسات  الأساسي  التكوين  يجَري   «  :  14 الفصل 

إطار  الاقتصاديةّ وفي  المؤسسات  بينها وبين  تداول خارجي  إطار  في 
تداول داخلي بينها وبين المؤسسات التربوية. 

تضبط  وفق صيغ وشروط  بعد  عن  الأساسي  التكوين  يتم  أن  يمكن 
بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني«.

15 : » ينظم التكوين الأساسي في إطار الشراكة بين مختلف  الفصل 

وفق  الاقتصادية  المؤسسات  وبين  المهني  التكوين  منظومة  هياكل 
إحدى الصيغ التالية : 

منظومة •• هياكل  بين  تعاقدي  إطار  في  وينظم  بالتداول  التكوين 
المهنية  الهياكل  أو  الاقتصادية  والمؤسسات  المهني من جهة  التكوين 
من جهة ثانية... ويمكن أن يتابع التكوين وفق هذه الصيغة من بلغ 

سن الخامسة عشرة على الأقل.

والمؤسسات •• المتكونين  بين  تعاقدي  إطار  في  وينظم  المهني  التدريب 
الاقتصادية ويتم أساسا داخل فضاءات الإنتاج على أن تتولى المؤسسات 
التكوينية تامين تكوين نظري تكميلي ،تتراوح سن الترسيم بالتدريب 

المهني ما بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة.

برامج خصوصية تنجز وفق قاعدة التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية ••
تضبط  الوطنية.  الأولويات  وحسب  شروط  لكراس  ل  طبقا 
الاختصاصات المعنية بهذه البرامج بمقتضى قرار من الوزير المكلف 
بالتكوين المهني او بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني 

والوزير المعني «.

بين  تبرم  اتفاقياّت  إطار  في  بالتداول  التكوين  ينظّم   «  :  17 الفصل 

اتفاقيات  إبرام  يمكن  كما  الاقتصادية  والمؤسسة  التكوينية  المؤسسة 
إطارية بين مؤسسة أو عدّة مؤسسات تكوينيةّ وبين منظمة أو عدة 

منظّمات مهنيةّ «.

18 : » يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغل  الفصل 

والمتدرب أو ممثلّه الشرعي.

ويكون هذا العقد مطابقا لأنموذج تعده مصالح الوزارتين المكلفتين 
المصالح  طرف  من  عليه  التأشير  ويقع  المهني  والتكوين  بالشغل 

المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتأشيرة المذكورة أعلاه «.

التدريب منحة تحمل  19 : »يتقاضى المتدرب طيلة مدة عقد  الفصل 

على المؤسسة الاقتصادية. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة 
الضمان الاجتماعي.
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الأنظمة  وكذلك  للشغل  المشتركة  الاتفاقيات  تتضمن  أن  ويمكن 
الأساسية لأعوان المؤسسات العمومية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب.

تضبط المبالغ الدنيا لهذه المنحة بأمر «.

الفصل 20 : » تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة 

بالتداول  التكوين  واتفاقيات  التدريب  عقود  تنفيذ  متابعة  المعنية 
التكوين  هذا  وملاءمة  التكوين  وظروف  التأطير  نوعية  حيث  من 

للاختصاص المستهدف «.

تنفيذ  متابعة  بالشغل  المكلفة  الوزارة  مصالح  »تتولى   :  21 الفصل 

عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث تطابق ظروف 
العمل بالمؤسسة الاقتصادية مع أحكام مجلة الشغل «.

الفصل 22 : » استجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولوية أو في صورة 

عدم توفر فرص أخرى للتكوين يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني 
منح ترخيص للترسيم بالتدريب المهني للذين تجاوزوا السن القصوى«. 

في حقوق المتكون وواجباته

الفصل 23 : »تراعي مختلف الأطراف المتدخلة في التدريب والتكوين 

والمؤسسة  التكوينية  المؤسسة  داخل  بالمتكون  علاقتها  في  المهني 
الفرص،  وتكافؤ  والنزاهة  والموضوعية  الإنصاف  مبادئ  الاقتصادية 
وتعمل على ضمان حقه في الاحترام وحسن المعاملة وفي الحفاظ على 

حرمته البدنية والمعنوية «.

الفصل 23 : »تراعي مختلف الأطراف المتدخلة في التدريب والتكوين 

والمؤسسة  التكوينية  المؤسسة  داخل  بالمتكون  علاقتها  في  المهني 
الفرص،  وتكافؤ  والنزاهة  والموضوعية  الإنصاف  مبادئ  الاقتصادية 

وتعمل على ضمان حقه في الاحترام وحسن المعاملة وفي الحفاظ على 
حرمته البدنية والمعنوية «.

والتقيد  معا  العيش  قواعد  احترام  واجب  المتكون  »على   :  25 الفصل 

الاقتصادية  المؤسسة  وبنظام  التكوينية  للمؤسسة  الداخلي  بالنظام 
أثناء فترات التدريب أو التداول أو التربصات التطبيقية.

كما أنهّ مطالب بالمواظبة ومتابعة التكوين الذي يعُطى له بمؤسسة 
من  إليه  يعُهد  ما  ينُجز  وأن  الاقتصادية  وبالمؤسسة  المهني  التكوين 

أنشطة يتطلبها تكوينه.

صاحبه  يعرض  والتراتيب  الواجبات  بهذه  إخلال  أو  تجاوز  كل 
للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل «.

في الإعلام والتوجيه

المهني،  بالتكوين  المكلفة  الوزارة  مصالح  تسهر   «  :  29 الفصل 

شامل  إعلام  توفير  على  المعنية،  والمؤسسات  الهياكل  مع  بالتنسيق 
حول  وللمؤسسات  وعائلاتهم  التكوين  لطالبي  ومتواصل  ومتنوع 
وفرص  الاندماج  وآفاق  بالتكوين  المستهدفة  والمهن  التكوين  مسالك 

التكوين مدى الحياة «.

إلى مساعدة  المهني  التكوين  التوجيه في مجال  » يهدف   :  30 الفصل 

طالبي التكوين على اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع ميولاتهم 
ومؤهلاتهم «.

الإعلام  في  مختصة  هياكل  التوجيه  عمليات  تتولى   «  :  31 الفصل 

وذلك  المهني  بالتكوين  المكلفة  للوزارة  بالنظر  ترجع  والتوجيه 
بالتعاون مع الأطراف المعنية «.
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» السجين المفرج عنه « 

تعريف الجنوح

السجين المفرج عنه هو الشخص الذي غادر السجن بعد أن قضى عقوبته على إثر:

تنفيذ حكم قضائي جابر بالسجن. ••

الحصول على العفو الخاص))) الذي يمنحه رئيس الجمهورية.••

الحصول على العفو العام )))الذي يمنح بقانون وتمحي به الجريمة مع العقاب المحكوم به. ••

السراح الشرطي))).••

توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » السجين المفرج عنه «

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة العدل

يتعين على المصالح العدلية :

إعلام الهياكل الجهوية للنهوض الاجتماعي بقائمة في المساجين المفرج عنهم للتعهد بالرعاية وفق ما يوجبه الاختصاص..11

إعلام المصالح الأمنية بقائمة في المساجين المفرج عنهم للتعهد بالمتابعة وفق ما يوجبه الاختصاص..22

إعلام جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم بحالات المساجين المفرج عنهم والأطفال الجانحين الذين أنهوا فترة التأهيل والإصلاح .33
بهدف فتح الآفاق أمامهم والاتفاق معهم على تجسيم مشروع إدماج اجتماعي. 

مع التأكيد على تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بتاريخ 30 نوفمبر 2010 

والمتعلقة » بتأهيل وإدماج المساجين  «.

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين على مأموري الضابطة العدلية في حالة » السجين المفرج عنه « الخاضع لعقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية:.11

اتخاذ الإجراءات التي تيسر على المفرج عنه متابعة التكوين أو الدراسة أو العمل ما لم يتعمد الإخلال بها. .22

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لمتابعة إجراءات الحماية اللاحقة للطفل الجانح..33

الفصل 372من مجلة الإجراءات الجزائية منشورات المطبعة للجمهورية التونسية 2009 	(((

الفصل 376من مجلة الإجراءات الجزائية منشورات المطبعة للجمهورية التونسية 2009 	(((

الفصل 353من مجلة الإجراءات الجزائية منشورات المطبعة للجمهورية التونسية 2009 	(((
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

تتدخل الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي لفائدة السجين وأسرته منذ إيداع القائم بشؤونها بالسجن وخاصة إذا كانت 
هذه الأخيرة تحتاج للمساعدة لعدم قدرتها نفسيا وماديا على تجاوز مخلفات هذه الأزمة وذلك بطلب منها أو بتدخل مباشر من طرف 

الأخصائي الاجتماعي أو بطلب من إدارة السجن. 

وفي كل الحالات تتولى الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي :

دراسة الوضعية الاجتماعية والنفسية والصحية والعلائقية للسجين المفرج عنه ولأسرته.••

انجاز تقرير اجتماعي معمق في الغرض.••

اتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص بهدف تحقيق اندماجه الأسري والاجتماعي والمهني.••

الحالة الأولى : السجين المفرج عنه المتزوج أو الأعزب العائل لأسرة.

التعهد بالحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي بهدف :.11

معرفة تصوراته للحياة المستقبلية بعد فترة السجن.••

دراسة تاريخه المهني وميولاته المهنية الحالية.••

وضع مشروع حياة إفرادي بمعية السجين وأسرته.••

 دراسة علاقاته الأسرية وإمكانية توظيفها لتسهيل اندماجه الاجتماعي.••

التعهد بالسجين من قبل الأخصائي النفساني إذا تطلب الأمر ذلك مع التركيز على :.22

استعادة ثقة السجين المفرج عنه بنفسه.••

تحقيق المصالحة مع الذات.••

تمكين المعني بالأمر من الدعم المعنوي الذي يحتاج إليه.••

تغيير نظرة المعني بالأمر للحياة وللمستقبل في الاتجاه الايجابي.••

تثمين الجوانب الايجابية في تجربة السجن.••

دراسة الجوانب العلائقية داخل الأسرة وتعديل مواقفها من السجين بغية تسهيل اندماجه الأسري والاجتماعي..33

القيام بالوساطة العائلية لتحقيق الانسجام بين الأسرة والسجين وجعلها سندا طبيعيا له بحيث تقع مقاومة الأفكار السلبية التي .44
قد تحملها الأسرة عن السجين وتجعلها تنفر منه.

تمكين الأسرة من التمتع بكل الخدمات الاجتماعية المندرجة ضمن برامج النهوض الاجتماعي حسب أحقيتها لها..55

مساعدة السجين بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح التكوين المهني والتشغيل على الحصول على تكوين أو شغل، أو .66
بعث مشروع يمكنه من مورد رزق ويكون ذلك إما ضمن برامج النهوض الاجتماعي المعتمدة في المجال أو من خلال الجمعيات 

التنموية. 

مرافقة المعني بالأمر لإنجاح حياته المهنية والأسرية ولتثبيت مشروع حياته الجديد..77

التنسيق مع جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم ومع بقية الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعد السجين..88

الحالة الثانية : السجين المفرج عنه الأعزب غيرالعائل لأسرة.

التعهد بالحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي بهدف:.11

معرفة تصوراته للحياة المستقبلية بعد فترة السجن.••

دراسة تاريخه المهني وميولاته المهنية الحالية.••
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وضع مشروع حياة إفرادي بمعية السجين وأسرته. ••

دراسة علاقاته الأسرية وإمكانية توظيفها لتسهيل اندماجه الاجتماعي.••

التعهد بالسجين من قبل الأخصائي النفساني إذا تطلب الأمر ذلك مع التركيز على:.22

استعادة ثقة السجين المفرج عنه بنفسه.••

تحيقق المصالحة مع الذات.••

تمكين المعني بالأمر من الدعم المعنوي الذي يحتاج إليه.••

تغيير نظرة المعني بالأمر للحياة وللمستقبل في الاتجاه الايجابي.••

تثمين الجوانب الايجابية في تجربة السجن.••

دراسة الجوانب العلائقية داخل الأسرة وتعديل مواقفها من السجين بغية تسهيل اندماجه الأسري والاجتماعي..33

القيام بالوساطة العائلية لتحقيق الانسجام بين الأسرة والسجين وجعلها سندا طبيعيا له بحيث تقع مقاومة الأفكار السلبية التي .44
قد تحملها الأسرة عن السجين وتجعلها تنفر منه.

تمكين الأسرة من التمتع بكل الخدمات الاجتماعية المندرجة ضمن برامج النهوض الاجتماعي حسب أحقيتها لها. .55

مساعدة السجين بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح التكوين المهني والتشغيل على الحصول على تكوين أو شغل أو .66
بعث مشروع يمكنه من مورد رزق ويكون ذلك إما ضمن برامج النهوض الاجتماعي المعتمدة في المجال أو من خلال الجمعيات 

التنموية.

مرافقة المعني بالأمر لإنجاح حياته المهنية والأسرية ولتثبيت مشروع حياته الجديد..77

التنسيق مع جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم ومع بقية الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعد السجين..88

 

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، على توفير إعلام شامل ومتنوع ومتواصل .11
لطالبي التكوين وعائلاتهم وللمؤسسات حول مسالك التكوين والمهن المستهدفة بالتكوين وآفاق الاندماج وفرص التكوين مدى 

الحياة) بالمدارس الإعدادية ودور الثقافة ونوادي الشباب والثكنات والإصلاحيات والسجون..(.

ميولاتهم .22 مع  يتناسب  اختصاص  أو  مسلك  اختيار  على  التكوين  طالبي  مساعدة  إلى  المهني  التكوين  مجال  في  التوجيه  يهدف 
ومؤهلاتهم.

تتولى عمليات التوجيه هياكل مختصة في الإعلام والتوجيه ترجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل وذلك بالتعاون .33
مع المؤسسات السجينة والإصلاحية في إطار حلقات تحسيسية تكوينية قبل الإفراج عن المساجين.

احتضان المساجين المفرج عنهم بدورات تكوينية وتدريبية متخصصة في إطار عقود برامج عامة أو خصوصية..44

إدماج .55 وجمعية  المستقل  والعمل  والتشغيل  المهني  للتكوين  الوطنيتين  الوكالتين  من  كل  بين  المبرمتين  الاتفاقيتين  بنود  تجسيم 
المساجين المفرج عنهم.
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التدخل لفائدة
سجين مفرج عنه

المرحلة الأولى : تعهد المصالح العدلية ومصالح الضابطة العدلية

مأموري الضابطة العدليةالمصالح العدلية

للتعهد  عنهم  المفرج  المساجين  في  بقائمة  الاجتماعية  المصالح  إعلام 
بالرعاية وفق ما يوجبه الاختصاص.

اتخاذ الإجراءات التي تيسر على المفرج عنه متابعة التكوين أو الدراسة 
أو العمل ما لم يتعمد الإخلال بها. 

 

إعلام المصالح الأمنية بقائمة في المساجين المفرج عنهم للتعهد بالمتابعة 
وفق ما يوجبه الاختصاص.

والتكوين  الاجتماعية  الشؤون  لوزارة  المختصة  المصالح  مع  التنسيق 
المتعلقة  الإجراءات  واتخاذ  الاجتماعي  البحث  لاستكمال  والتشغيل 
بالرعاية الاجتماعية اللازمة للمفرج عنه لأسرة الطفل عند تأكد أحقيتها.

المفرج  المساجين  بحالات  عنهم  المفرج  المساجين  إدماج  جمعية  إعلام 
بهدف  والإصلاح  التأهيل  فترة  أتموا  الذين  الجانحين  والأطفال  عنهم 
فتح الآفاق أمامهم والاتفاق معهم على تجسيم مشروع إدماج اجتماعي.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لمتابعة إجراءات الحماية اللاحقة 
للطفل الجانح.



الحالة عدد

8



109دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

المرحلة الثانية: التعهد الاجتماعي والمهني

مصالح التكوين المهني والتشغيل مصالح الشؤون الاجتماعية

ومع  ذاته  مع  مصالحته  لتحقيق  بالأمر  المعني  مع  محادثات  إجراء 
محيطه ولتحديد مشروع حياته 

تفعيل الاتفاقية الممضاة مع جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم

قبول المعنيين بالأمر لمتابعة دورات تكوينية خاصةدراسة الوضع الأسري وتشخيص مشكلاته

يحق  التي  الاجتماعي  النهوض  خدمات  من  وتمكينها  يالأسرة  التعهد 
لها التمتع بها

تحسيس الإطار العامل بمكاتب التشغيل بخصوصية حالات المساجين 
المفرج عنهم الباحثين عن شغل

واعتماد إجراء محادثات أسرية لضمان اندماج أسري جيد للسجين المفرج عنه الاجتماعية  الشؤون  وزارة  مصالح  مع  المستمر  التنسيق 
التقارير الاجتماعية التي تعدها في شأن المساجين المفرج عنهم

التنسيق مع السلط المحلية ومع جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم 
لتمكين المعني بالأمر من :

- تكوين مهني

- بعث مشروع صغير

- الحصول على شغل

ضمان المتابعة المستمرة للمعني بالأمر ولأسرته.

مد الجهات الأمنية والقضائية والإدارية بكل المعلومات والتقارير التي 
تستحقها.

الحالة عدد

8
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المنظومة التشريعية لحماية الأسرة

الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان

المرجع : قانون عدد57 لسنة 1959 المؤرخ في 1جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.

الفصل 5 )أضيفت الفقرات الثلاث الأولى بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2001( » تضمن الجمهورية 

التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام «.

الإنجاد القانوني

المرجع : الفصل 143 من المجلة الجزائية منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010.

الفصل 143 » يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو 

الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صورة السلب والنهب 
أو مفاجأة المجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي «.
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حالة الإحاطة الاجتماعية بالأسر الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

التعريف

يعتبر فقدان الأسرة لمقر السكنى بصفة استثنائية حالة أزمة متوقعة أو مفاجئة وهي ناجمة عن الحالات التالية :

إخلاء المسكن بموجب العجز عن تسديد معلوم لأي سبب كان.••

ترك المسكن بسبب الكوارث: الانهيار، الحريق، الفيضانات....••

توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » الأسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

في حالات العجز عن تسديد معلوم الكراء :

يتعين على مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه حالة » الأسرة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « سواء باحتلال الشارع أو جزء 
منه أو باقتحام محل الغير على غير وجه حق أو المرابطة بمقر إدارة عمومية أو اعتصام بالشارع :

التنسيق مع أقسام النهوض الاجتماعي والوحدات المحلية التابعة لها ومراجعة السلطات الإدارية والجماعة المحلية عند ادعاء ••
الأسرة عجزها عن تسديد معاليم التسويغ للتأكد من حقيقة وضعها الاجتماعي. 

التأكد من أن الحالة المسجلة فردية كانت أو جماعية تمثل وضعية حقيقية أو مفتعلة.••

عند تأكد افتعال الموضوع تتخذ الإجراءات الردعية والعدلية اللازمة.••

عند التأكد من الوضعية الاجتماعية للأسرة المذكورة وأولوية البحث عن إيوائها ظرفيا يقع التنسيق مع الهياكل الجهوية والمحلية ••
المسنين  رعاية  لدى جمعيات  أو  الاجتماعي  والتوجيه  الإحاطة  بمراكز  المؤقت  إيوائها  أو  لمساعدتها محليا  الاجتماعي  للنهوض 

والمراكز المندمجة للشباب والطفولة. 

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لمتابعة إجراءات حماية الأطفال المهددين إن وجدوا.••

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو ••
طلب تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

في حالة النكبة الكارثية :

النجاة تتعهد المصالح الأمنية بالتعاون مع مختلف  التي توجب إخلاء المساكن والتماس  في حال الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل 
الوطنية واللجنة الجهوية  اللجنة  النجدة والإجلاء والإحاطة وفق ما تضبطه  الكوارث بدعم خطة  التدخل في وضعية  أطراف شبكة 

لمجابهة الكوارث.

الحرص على تامين حياة الأفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم.••

الحرص على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز والموضوعية والحياد عند تقديم المساعدة للمتضررين.••
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته بالنسبة للحالة المكتشفة » للأسرة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « واتخاذ ما يتعين من 
إجراءات في مجال الاختصاص:

في حالات العجز عن تسديد معلوم الكراء :

اعتماد الوساطة مع صاحب العقار للبحث في إمهال الأسرة بالدفع عند التأكد من جدية استعدادها وثبوت عجزها الظرفي عن ••
الإيفاء بالتزاماتها تجاهه. 

البحث في محيط الأسرة الموسعة والأجوار عمن يقدم الدعم والمساعدة للأسرة المعنية بالتدخل. ••

على •• للحصول  الاجتماعي  للتضامن  التونسي  الاتحاد  وخاصة  العلاقة  ذات  والجمعيات  والمحلية  الجهوية  السلط  مع  التنسيق 
مساعدة عاجلة حفاظا على استقرار الأسرة وخاصة الأبناء. 

درس إمكانات الإيواء المؤقت بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة حسب تركيبة الأسرة )المركز المدمج للشباب والطفولة - ••
مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي – مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال – قرية الأطفال س.و.س.( في حالة العجز على إيجاد 

مساعدات لتسديد معلوم الكراء. 

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية الموجهة للأسرة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية. ••

تكفل الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة بالنسبة لوضعية الأطفال المهددين إن وجدوا. ••

في حالة ترك المسكن بسبب الكوارث :

في حال الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو سقوط بعض الأجزاء التي توجب إخلاء المسكن حفاظا على سلامة شاغليه تتعهد ••
الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي بالتعاون مع مختلف أطراف شبكة التدخل في وضعية الكوارث بدعم خطة النجدة 

والإجلاء والإحاطة وفق ما تضبطه اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.

الحرص على تامين حياة الأفراد والعناية بذوي الاحتياجات الخصوصية منهم والعمل بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ••
وبقية أطراف الشراكة على إيجاد حلول بديلة دائمة أو ظرفية. 

الحرص على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز والموضوعية والحياد عند تقديم المساعدة للمتضررين.••

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته بالنسبة للحالة المكتشفة » للأسرة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « واتخاذ ما يتعين ••
من إجراءات في مجال الاختصاص.

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل ، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، على توفير الدعم المناسب للأسر .11
المنكوبة.

التوجيه في مجال التكوين المهني والتشغيل إلى إعطاء الأولوية لمساعدة طالبي التكوين والتشغيل من بين أعضاء الأسر المنكوبة على .22
اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع مؤهلاتهم.

دعم التشغيل في برامج إعادة إحياء المناطق المنكوبة. .33
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التعهد
بأسرة فاقدة للمأوى بصورة استثنائية

1 - حالة النكبة الكارثية

اكتشاف الحالة أو رصدها مهما كان مصدره

مصالح الشؤون الاجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

التنسيق والتعاون مع كل الأطراف المتدخلةالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المتدخلة

الوطنية  اللجنة  النجدة والإجلاء والإحاطة وفق ما تضبطه  دعم خطة 
واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.

الوطنية  اللجنة  النجدة والإجلاء والإحاطة وفق ما تضبطه  دعم خطة 
واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث مع توجيه اهتمام خاص للفئات ذات 

الحاجيات الخصوصية.

الحرص على تامين حياة الأفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم.الحرص على تامين حياة الأفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم.

الحرص على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز والموضوعية والحياد 
عند تقديم المساعدة للمتضررين.

القيام بتشخيص جيد لأوضاع الأسر المنكوبة.

الأسر  حاجيات  ووفق  الضرر  درجة  المتضررين حسب  قائمة  وتحديد 
المعنية.

مأوى  لتوفير  والجمعيات  الاجتماعية  الشؤون  مصالح  مع  التنسيق 
وقتي للأسرة المعنية.

والتوجيه  النشيط  الإصغاء  خلال  من  اللازم  المعنوي  الدعم  توفير 
والإرشاد من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين.

حماية الفئات ذات الحاجيات الخصوصية.

إيواء  تضمن  التي  الوقتية  الحلول  لإيجاد  المحلية  السلط  مع  التنسيق 
الأسرة المعنية.

لإيواء  لديهم  المتوفرة  الإمكانيات  لبحث  والأجوار  بالأقارب  الاتصال 
الأسرة المعنية.

الصحية  حالتهم  حسب  بأفرادها  والاهتمام  بالأسرة  التعهد  مواصلة 
الدراسية والمهنية. 
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2 - حالة العجز عن تسديد معلوم الكراء

اكتشاف الحالة أو رصدها مهما كان مصدره

مصالح الشؤون الاجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

الإدارية  السلطات  ومراجعة  الاجتماعية  الشؤون  مصالح  مع  التنسيق 
والجماعة المحلية عند ادعاء الأسرة عجزها عن تسديد معاليم التسويغ 

للتأكد من حقيقة وضعها الاجتماعي. 

اعتماد الوساطة مع صاحب العقار للبحث في إمهال الأسرة بالدفع عند 
التأكد من جدية استعدادها وثبوت عجزها الظرفي. 

التأكد أولا من أن الحالة المسجلة فردية كانت أو جماعية حقيقية هي أو 
مفتعلة للضغط على السلطات.

الدعم  يقدم  عمن  الحي  وسكان  الموسعة  الأسرة  محيط  في  البحث 
والمساعدة للأسرة المعنية بالتدخل.

مساعدة عند تأكد افتعال الموضوع تتخذ الإجراءات الردعية والعدلية عند اللزوم. على  للحصول  المعنية  والمدنية  الرسمية  الجهات  مع  التنسيق 
عاجلة حفاظا لدعم موارد الأسرة واستقرارها.

عند التأكد من حقيقة الوضعية الاجتماعية للأسرة المذكورة وأولوية البحث 
عن إيوائها يقع التنسيق مع المصالح الاجتماعية لاستكمال ملف مساعدتها 

محليا عند الأقارب أو الأجوار أو في مأوى تابع السلطات المحلية.

أو فشلها يبحث الأخصائي الاجتماعي في مستوى  الوساطة  عند تعذر 
الأقارب والأجوار كل الإمكانيات المتاحة لإيواء الأسرة المعنية. 

الإحاطة  مركز  مع  المسبق  التنسيق  يقع  المحلي  الإيواء  استحالة  عند 
المسنين  رعاية  جمعيات  لدى  أو  الكبرى  لتونس  بالنسبة  والتوجيه 

والمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

بمركزالإحاطة  إيداعها  قبل  الأسرة  لأفراد  العدلية  السوابق  من  التثبت 
والتوجيه الاجتماعي.

الاجتماعي  الأخصائي  يتولى  الأجوار  أو  الأقارب  لدى  الإيواء  تعذر  عند 
لدرس  الأمنية  المصالح  ومع  والمحلية  الإدارية  السلطات  مع  التنسيق 
إمكانات الإيواء المؤقت بإحدى المؤسسات العمومية المحلية )مدرسة – 

مركزصحي –  دار شباب وثقافة –مركز مندمج.

الأطفال  حماية  إجراءات  لمتابعة  الطفولة  حماية  مندوب  مع  التنسيق 
المهددين إن وجدوا.

الإحاطة  مركز  مع  التنسيق  يقع  أشكاله  بكل  المحلي  الإيواء  تعذر  عند 
والتوجيه الاجتماعي.

الطفولة مواصلة التنسيق والمتابعة مع كل الأطراف. حماية  مندوب  مع  بالتنسيق  الاجتماعي  الأخصائي  تكفل 
بالنسبة لوضعية الأطفال المهددين إن وجدوا.

الأسرة  الموجهة  الرعاية  لتعزيز جهود  الجمعياتي  النسيج  مع  التعاون 
الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية. 

الإدارة  إعلام  مع  التعاون  أطراف  على  اللازمة  المتابعة  تقارير  إحالة 
والتدخل  التنسيق  بنتائج  الإشراف  بوزارة  الاجتماعي  للنهوض  العامة 

والمتابعة.

الاستمرار في متابعة الحالة والتعهد بها وبكل أفرادها حيث ما كانت 

الإقامة  مأوى  تغادر  أن  بعد  بالأسرة  الاجتماعي  للتعهد  برنامج  إعداد 
الوقتية.

الحالة عدد

9
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الحالة عدد
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توزيع الأدوار لإسداء الخدمات الأساسية 

لفائدة » الأجنبي الذي يمر بظروف استثنائية «

ضمانة حقوق الأجانب

المرجع : قانون عدد7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية

الفصل 1 » يعتبر أجانب في نظر هذا القانون جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم الجنسية الأجنبية أو لم تكن 

لهم جنسية«.

الفصل 4 »لا يمكن الدخول إلى تراب الجمهورية التونسية أو الخروج منه إلا من نقط الحدود التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للداخلية«.

الفصل 5 » يجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى 

البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليها من قبل السلط القنصلية التونسية «.

ضمانة تأشيرة العبور والخروج للأجانب

المرجع : أمر عدد198 لسنة 1968 المؤرخ في 20 جوان 1968 يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية

الفصل 5 » تسلم تأشيرة العبور من طرف الممثلين الدبلوماسيين أو قناصل الجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة كتابة الدولة للداخلية 

كما تسلم من طرف مراكز شرطة الحدود بالبلاد التونسية «.

الفصل 24 » تمنح تأشيرات الخروج إلى الأجانب المقيمين إقامة مؤقتة أو عادية والذين يريدون مغادرة التراب التونسي«.
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حالة الأجنبي الذي أضاع وثائق سفره / أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد 

التعريف

يعتبر أجنبيا في نظر القانون كل شخص ليست له الجنسية التونسية سواء كانت له الجنسية الأجنبية أو لم تكن له جنسية ومتواجد على 
ارض تونس.

توزيع الأدوار للإحاطة بـ : » الأجنبي الذي أضاع وثائق سفره /أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين على مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه حالة » الأجنبي الذي أضاع وثائق سفره وليست له موارد « أو عند لجوء هذا الأخير 
إلى مركز الأمن :

تامين حسن الاستقبال عند السماع واستكمال الأبحاث اللازمة )البحث في سبب الضياع( واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية .11
وإتاحة المساعدة الضرورية في الإبان. 

الفوري للإدارة المركزية المختصة )إدارة الحدود والأجانب( لتعهدها بالموضوع بموجب الاختصاص فيما يتعلق بإشعار .22 الإبلاغ 
وزارة الشؤون الخارجية بالموضوع )مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية(.

عند التأكد من انتفاء السند بالنسبة للحالة )أصدقاء ضمن الرحلة السياحية أو أهل أو معارف بالبلاد التونسية يمكن إبلاغهم .33
لإسعافه( يقع التنسيق مع المصالح الاجتماعية لاستكمال ملف الإيواء المؤقت بمركز الإحاطة والتوجيه بتونس إلى حين استكمال 

تسوية الوضعية بعودة الأجنبي إلى بلاده )بعد تنسيق مصالح وزارة الشؤون الخارجية مع سفارة بلد المعني(.

مرافقة الحالة للإيداع بمركز الإحاطة والتوجيه بتونس واعتبار خصوصيتها إن تعلق الأمر بأسرة كاملة من حيث اعتماد وسيلة نقل .44
مناسبة إن لم يكن للحالة وسيلة للنقل شخصية.

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو طلب .55
تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

متابعة وضعية الحالة ومنحها عند الضرورة تأشيرة خروج للمغادرة..66



119دليل توزيع الأدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهددة

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

- في صورة اكتشاف الحالة بصفة مباشرة أو بعد ورود الإشعار بالحالة من قبل المصالح الأمنية يتم فتح ملف اجتماعي من طرف 
قسم النهوض الاجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص بصورة عاجلة وفعّالة،

- إبلاغ مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بضرورة التعهد بالحالة وحسن رعايتها واعتبار خصوصيتها إن تعلق الأمر بتامين 
الإقامة لأسرة كاملة أو لشخص واحد.

- يتولى مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي :

إعلام الوحدة الأمنية مرجع النظر الترابي والإدارة العامة للنهوض الاجتماعي وإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالحالة. ••

الحرص على تامين الرعاية الكاملة للحالة والعناية بظروفها الصحية عند اللزوم.••

متابعة الحالة وتسهيل إجراءات التنسيق مع إدارة الحدود والأجانب من ناحية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية من ناحية ••
أخرى.

العمل على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز والموضوعية والحياد عند تقديم المساعدة للمتضرر.••

 

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

في صورة ورود إشعار بتدهور الحالة الصحية للأجنبي من قبل مأمور الضابطة العدلية أو مصالح الشؤون الاجتماعية تتولى المصالح 
الصحية العمومية :

تمكين المعني بالأمر من الفحوص الطبية التي تستوجبها حالته..11

ضمان إقامة المعني بالأمر للتداوي..22

إعلام السفارة أو القنصلية التي يعود إليها الأجنبي بالنظر..33
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التعهد
» بالأجنبي الذي أضاع وثائق سفره و/أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد «

رصد الحالة أو الإشعار بها مهما كان مصدره

المصالح الصحية العموميةمصالح الشؤون الاجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

اللازمة  الأبحاث  واستكمال  الاستقبال  حسن 
واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة 

المساعدة الضرورية في الإبان. 

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ 
الاختصاص  مجال  في  إجراءات  من  يتعين  ما 
بصورة عاجلة وفعالة حسبما تقتضيه الحالة.

تستوجبها  التي  الطبية  بالفحوصات  القيام 
الحالة.

الإبلاغ الفوري للإدارة المركزية المختصة )إدارة 
الحدود والأجانب ( لتعهدها بالموضوع بموجب 
الاختصاص فيما يتعلق بإشعار وزارة الشؤون 
الدولي  التعاون  )مكتب  بالموضوع  الخارجية 

والعلاقات الخارجية(. 

بضرورة  والتوجيه  الإحاطة  مركز  مدير  إبلاغ 
واعتبار  رعايتها  وحسن  بالحالة  التعهد 
الإقامة  بتامين  الأمر  تعلق  إن  خصوصيتها 

لأسرة كاملة. 

تثبته  ما  حسب  والتداوي  الإقامة  ضمان 
الفحوصات والتحاليل.

التأكد من انتفاء السند بالنسبة للحالة )أصدقاء 
معارف  أو  أهل  أو  السياحية  الرحلة  ضمن 

بالبلاد التونسية يمكن إبلاغهم لإسعافه.

للحالة  الكاملة  الرعاية  تامين  على  الحرص 
والعناية بظروفه الصحية عند اللزوم.

الشؤون  مصالح  مع  المستمر  التنسيق 
الاجتماعية ومع مصالح الضابطة العدلية.

مع  التنسيق  يقع  سند  كل  فقدان  حالة  في 
الإيواء  ملف  لاستكمال  الاجتماعية  المصالح 
إلى  بتونس  والتوجيه  الإحاطة  بمركز  المؤقت 
حين استكمال تسوية الوضعية بعودة الأجنبي 
إلى بلاده )بعد تنسيق مصالح وزارة الشؤون 

الخارجية مع سفارة بلد المعني(.

مع  التنسيق  إجراءات  وتسهيل  الحالة  متابعة 
ومصالح  ناحية  من  والأجانب  الحدود  إدارة 

وزارة الشؤون الخارجية من ناحية أخرى.

مرافقة الحالة للإيداع بمركز الإحاطة والتوجيه 
الأمر  تعلق  إن  خصوصيتها  واعتبار  بتونس 
نقل  وسيلة  اعتماد  حيث  من  كاملة  بأسرة 
للنقل  وسيلة  للحالة  يكن  لم  إن  مناسبة 

شخصية.

العمل على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز 
المساعدة  تقديم  عند  والحياد  والموضوعية 

للمتضرر.

الضرورة  عند  ومنحها  الحالة  وضعية  متابعة 
تأشيرة خروج للمغادرة.
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حالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

حالة الأجانب بالبلاد التونسية

المرجع : القانون عدد 7لسنة 1968المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.

الباب الثاني : الإقامة

القسم الأول: الإقامة المؤقتة.

الفصل 12 » يجب على الأجنبي المقيم مؤقتا أن يغادر البلاد التونسية عند انتهاء صلوحية بطاقة إقامته ما لم يحصل على تجديدها «.

القسم الثاني : الإقامة العادية.

الفصل 16 » يمكن لسلط الأمن أن تسحب بطاقة الإقامة العادية من أي أجنبي إذا زالت الأسباب التي من اجلها تحصل عليها «.

الفصل 17 » يجب على الأجنبي الذي تسحب منه بطاقة الإقامة العادية أن يغادر تراب الجمهورية التونسية«.

الباب الثالث : الطرد

الفصل 18 » يمكن لكاتب الدولة للداخلية اتخاذ قرار طرد ضد كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب التونسي خطرا على الأمن العام «.

الفصل 19 » يعين كاتب الدولة للداخلية للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية مكانا يقيم به ويتحتم على الأجنبي في هذه 

الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد «.

ضمانة تأشيرة العبور والخروج للأجانب

المرجع : أمر عدد198 لسنة 1968 المؤرخ في 20 جوان 1968 يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.

الفصل 5 » تسلم تأشيرة العبور من طرف الممثلين الدبلوماسيين أو قناصل الجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة كتابة الدولة للداخلية 

كما تسلم من طرف مراكز شرطة الحدود بالبلاد التونسية «.

الفصل 24 » تمنح تأشيرات الخروج إلى الأجانب المقيمين إقامة مؤقتة أو عادية والذين يريدون مغادرة التراب التونسي«.
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حالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية

ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

التعريف

- يعتبر أجنبيا في نظر القانون كل شخص ليست له الجنسية التونسية سواء كانت له الجنسية الأجنبية أو لم تكن له جنسية ومتواجد 
على ارض تونس.

- يقصد بتجاوز فترة الإقامة القانونية مكوث الأجنبي بالبلاد التونسية بعد الفترة المرخص له فيها دون التماس التمديد وفق الشروط 
المستوجبة. 

- يقصد بالظروف الصعبة أن يكون المعني قد أصيب بمرض حال دون مغادرته البلاد في الآجال أو تعكرت وضعيته الصحية لمرض 
سابق فلم يتسن له مغادرة البلاد أو يكون حديث الزواج بتونسية ولم يلتزم باحترام فترة الإقامة المخولة له وتم إلقاء القبض عليه في 

إطار المراقبة الإدارية.

توزيع الأدوار للإحاطة بـ : »الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة«

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعين على مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه » حالة الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية 
صعبة «:

تامين حسن الاستقبال عند السماع واستكمال الأبحاث اللازمة واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة المساعدة الضرورية في .11
الإبان خصوصا فيما يتعلق بإبلاغ عائلته بوضعيته في حال انه متزوج من تونسية. 

الفوري للإدارة المركزية المختصة )إدارة الحدود والأجانب( لتعهدها بالموضوع بموجب الاختصاص فيما يتعلق بإشعار .22 الإبلاغ 
وزارة الشؤون الخارجية بالموضوع )مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية( واستكمال استصدار قرار الترحيل من قبل وزير 

الداخلية.

القضائي للاعتراض على قرار .33 العملية لتسوية الوضعية وحق الانتصاف  القانونية والإجراءات  إبلاغ الشخص الأجنبي بالشروط 
الترحيل.

تامين نقل الحالة في أحسن الظروف إلى مركز الإيواء والتوجيه التابع للإدارة العامة للحرس الوطني بالجهة مرجع النظر )يعتبر .44
مركز الإيواء والتوجيه بالوردية بتونس المؤسسة المركزية( 

الكافية )إعاقة ،مرض .55 العناية  ايلاء احتياجاتها الخصوصية  الإيواء والتوجيه بالوردية بتونس مع  الحالة للإيداع بمركز  مرافقة 
مزمن، اعتلال طارئ...(.

تتعهد المصلحة الأمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخير في ذلك من قبل ممثل السلطة الإدارية أو طلب .66
تدخل الحماية المدنية عند اللزوم.

متابعة وضعية الحالة إلى حين مغادرتها البلاد التونسية بعد استيفاء المصالح القنصلية والديبلوماسية التابع لها كامل الإجراءات .77
)خصوصا التأكد من هوية المعني لمعرفة وجهة الترحيل والحصول على تذكرة سفر(.
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي

في صورة اكتشاف الحالة بصفة مباشرة أو بعد ورود الإشعار بالحالة من قبل المصالح الأمنية )في حال يكون الأجنبي المعني متزوج 
بتونسية( يتم :

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته.••

اتخاذ ما يتعين من إجراءات في مجال الاختصاص بصورة عاجلة وفعالة )تحسيس الزوجة بسبل التماس مراجعة قرار الترحيل ••
بالتوجه إلى خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو طلب الانتصاف القضائي عند اللزوم بتقديم قضية لدى 

المحكمة الإدارية للاعتراض على قرار الترحيل الصادر من قبل وزير الداخلية في حق الزوج الأجنبي(.

إسداء الرعاية اللازمة عند الحاجة للزوجة التونسية وأبنائها. ••

متابعة الحالة وتسهيل إجراءات التنسيق مع إدارة الحدود والأجانب من ناحية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية من ناحية ••
أخرى.

متابعة ملف لمّ الشمل العائلي بتونس وإعانة الزوجة على توجيه زوجها الأجنبي إلى تجديد طلبه في الحصول على الإقامة بتونس.••
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حوصلة 
تأليفية

توزيع الأدوار عند التعهد
» الأجنبي الذي تجاوز فترة الإقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة «

رصد الحالة أو الإشعار بها مهما كان مصدره

المصالح الصحية العموميةمصالح الشؤون الاجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

اللازمة  الأبحاث  واستكمال  الاستقبال  حسن   
واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة 

المساعدة الضرورية في الإبان. 

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ 
الاختصاص  مجال  في  إجراءات  من  يتعين  ما 
بصورة عاجلة وفعالة حسبما تقتضيه الحالة.

تستوجبها  التي  الطبية  بالفحوصات  القيام 
الحالة.

إن كان متزوجا من  بالأمر  المعني  إبلاغ أسرة 
بصورة  بتونس  مقيمين  أقارب  له  أو  تونسية 

قانونية.

تحسيس الزوجة بسبل التماس مراجعة قرار 
الإنسان  حقوق  خلية  إلى  بالتوجه  الترحيل 
الداخلية أو طلب الانتصاف القضائي  بوزارة 
عند اللزوم بتقديم قضية لدى المحكمة الإدارية 
للاعتراض على قرار الترحيل الصادر من قبل 

وزير الداخلية في حق الزوج الأجنبي (.

المختصة  المركزية  للإدارة  الفوري  -الإبلاغ 
)إدارة الحدود والأجانب ( لتعهدها بالموضوع 
بإشعار  يتعلق  فيما  الاختصاص  بموجب 
)مكتب  بالموضوع  الخارجية  الشؤون  وزارة 
الخارجية(  والعلاقات  الدولي  التعاون 
قبل  من  الترحيل  قرار  استصدار  واستكمال 

وزير الداخلية.

الحاجة  عند  المستوجبة  الرعاية  إسداء   -
بها  والتعهد  منه  وأبنائها  التونسية  للزوجة 

اجتماعيا ونفسيا. 

تثبته  ما  حسب  والتداوي  الإقامة  ضمان 
الفحوصات والتحاليل.

القانونية  بالشروط  الأجنبي  الشخص  إبلاغ   
وحق  الوضعية  لتسوية  العملية  والإجراءات 
قرار  على  للاعتراض  القضائي  الانتصاف 

الترحيل. 

التنسيق مع  إجراءات  الحالة وتسهيل  متابعة 
ومصالح  ناحية  من  والأجانب  الحدود  إدارة 

وزارة الشؤون الخارجية من ناحية أخرى.

الشؤون  مصالح  مع  المستمر  التنسيق 
الاجتماعية ومع مصالح الضابطة العدلية.

تامين نقل الحالة في أحسن الظروف إلى مركز 
الإيواء والتوجيه التابع للإدارة العامة للحرس 
مركز  )يعتبر  النظر  مرجع  بالجهة  الوطني 
المؤسسة  بتونس  بالوردية  والتوجيه  الإيواء 

المركزية(. 

متابعة ملف لم الشمل العائلي بتونس وإعانة 
الزوجة على توجيه زوجها الأجنبي إلى تجديد 

طلبه في الحصول على الإقامة بتونس.
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اتضح  إن  الاجتماعية  المصالح  مع  التنسيق 
أسرته  لرعاية  بتونسية  متزوج  الأجنبي  أن 
لاستكمال  وتوجيهها  بالمصاهرة  التونسية 
لإقامة  القانونية  الوضعية  تسوية  شروط 

الزوج الأجنبي يتونس.

العمل على احترام مبدأ الإنصاف وعدم التمييز 
المساعدة  تقديم  عند  والحياد  والموضوعية 

للمتضرر.

 مرافقة الحالة للإيداع بمركز الإيواء والتوجيه 
احتياجاتها  ايلاء  مع  بتونس  بالوردية 
،مرض  )إعاقة  الكافية  العناية  الخصوصية 

مزمن، اعتلال طارئ...(.

متابعة وضعية الحالة إلى حين مغادرتها البلاد 
القنصلية  المصالح  استيفاء  بعد  التونسية 
الإجراءات  كامل  لها  التابع  والديبلوماسية 
لمعرفة  المعني  هوية  من  التأكد  )خصوصا 

وجهة الترحيل والحصول على تذكرة سفر(.
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